
٥١٩ 
 

  

  الحقوقكلیة 

  

  

  

  

The Importance of Mediation as a Friendly and 

Peaceful Means of Settling Administrative 

Disputes  

  

  الباحث

  عامر فوزى السید محمد

   دكتوراه باحث

  الداخلیة وزارة – شرطة ضابط

  



٥٢٠ 
 

  الدِراسة مُلخَص

 بِشَكل المُنازعات لِتَسویة الدَولة قَضاء إلى اللُجوء إشكالیة حَول الآَن خِلاف أىَ  یَثور لاَ 

 البَحث أهمیة إنكار یُمكِن ولاَ  تقَدُماً؛ الدِول أكثَر فى حتىَ  خَاص بِشَكل الإداریة والمُنازعات عَام

، المَصریة الدَولة فى العَدالة مُؤسسات الیَوم تفَتقِدها التى العَدالة إلى لِلوُصول بَدیلة وَسائِل عن

 البَدیلة الطُرق دِراسة أن فى شَك ولاَ ، سَواء حَد على الإدارة وجِهة الفَرد من كُلاً  ویُنشِدها

 من تَطبیقها طَریقة وتَوضیح بَیان مَع المَصرى التَشریع فى الإداریة المُنازعات لِتَسویة المُستحدَثة

 فى بِآَخر أو بِشَكل تُسهِم قَد لأَنها وذَلك، بَالِغة أهمیة على تَنطوى الدِول تِلك فى المَحاكِم جَانِب

  .المَصریة الدَولة فى التَقاضى إجراءات بُطء إشكالیة على القَضاء مُحاوَلة

إنتَهىَ البَاحِث إلى أن وُجود مُهِمة الوَساطة القَضائِیة جَنباً إلى جَنب مَع القَضاء  لِذَلك؛

ت الإداریة إما بِشَكل وِدى عن تبَنى وَسائِل جَدیدة تَكفُل تَسویة المُنازعا أبدأ یُغنِىالمَصرى لاَ 

تَماماً من خِلال الوَساطة الإتِفاقِیة أو تَحت إشراف ورِقابة القَضاء المَصرى بِاللُجوء إلى مُهِمة 

 الوَساطة إلى بِاللُجوء یَسمَح قَانون تَشریع أن الإعتِبار بِعَین الأخذ مَعالوَساطة القَضائِیة، ولَكِن 

، والتَحلیل والنِقاش الحُوار عن بِطَبیعتِها البَعیدة الشُعوب ووِجدان فِكر ریُغیِ  أن یُمكِن لاَ  بِنَوِعیها

 إن الأدراج حَبیسة تَظل القَوانین هَذه أن كَما، المُستحدَثة الوَسیلة هَذه بِتَطوُر یَسمَح أن یُمكِن ولاَ 

 لِذَلك؛. إلیها واللُجوء تَقبُلِها على المُتقاضین لِتَشجیع والمُحامین والقَضاء الفُقهاء جُهود تَتَضافر لَم

 تَشهَد التى الإداریة المُنازعات لِتَسویة القَضائِیة الوَساطة مُهِمة تبَنى ضَرورة إلى البَاحِث إنتَهىَ 

 یَحكُمها التى العِلاقات تَقدیس فِكرة عن التَخلى مَع وذَلك، المَصریة الدَولة فى سَنویاً  مَلحوظاً  تَزایُداً 

 مَا تَسخیر عن فَضلاً ، المَصریة لِلدَولة العَام النِظام تَمِس لاَ  والتى المَصرى الإدارى القَانون

 بِذَلك مُستَعینین الوَاقِع أرض على لِتَطبیقه مُستحدَث وإدارى هَیكلى تنَظیم من التَشریع هَذا یَستلزِمه

  .الشَأن هَذا فى الدَولیة التَجارِب عَنه تَمخضَت مِما إستِجلائِها تَم التى والضَعف القُوة بِنِقاط

 الإداریة المُنازعات لِحَل بَدیلة وَسیلة القَضائِیة الوَساطة مُهِمة تُعتبر بِالذِكر؛ الجَدیر ومن

 وذَلك، والنَزاهة الخِبرة أصحاب من ومُستقِل مُحایِد ثاَلِث لِطَرف الأمر إسناد طَریق عن وذَلك

 وِدى بِطَابِع نَظرِهِم وِجهات تقَریب على والمَطروح القَائِم الإدارى النِزاع أطراف ومُسانَدة لِمُساعَدة

 فى القَضائِیة الوَساطة مُهِمة أن حیث، التَقلیدیة التَقاضى إجراءات عن بَعیداً  التَوافُق على قَائِم

 بَالِغ دَور من لَها لِما، وتَطبیق تَفعیل إلى حَاجة فى الإداریة بِالقَرارات المُتعلِقة الإداریة المُنازعات

 الإداریة المَحاكِم مِنه تُعانى الذى الإزدِحام من لِلحَد وذَلك، الإداریة المُنازعات تَسویة فى الأهمیة

 مُهِمة تَطبیق نِطاق تَوسیع إمكانیة مَدىَ  بَحث أجل من الدِراسة هَذه جَاءت لِذَلك؛. الدَولة ومَجلِس

 الذى والغُموض اللَبس لإِزالة وهَامة جَادة وكَمُحاوَلة، الإداریة القَرارات على القَضائِیة الوَساطة

 .الإداریة المُنازعات من النَوع هَذا على المَوضوع هَذا یَكتنِف
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Abstract 

There is no dispute now over the problem of resorting to the state’s 

judiciary to settle disputes in general and administrative disputes in 

particular, even in the most advanced countries. It is not possible to deny 

the importance of searching for alternative means of access to justice, 

which is lacking today in the institutions of justice in the Egyptian state, 

and sought by both the individual and the administration alike. The side 

of the courts in these countries is of great importance, because it may 

contribute in one way or another to the attempt to eliminate the problem 

of slow litigation procedures in the Egyptian state. 

So; The researcher concluded that the presence of the judicial 

mediation mission alongside the Egyptian judiciary does not at all 

dispense with the adoption of new means to ensure the settlement of 

administrative disputes either in a completely amicable manner through 

mediation by agreement or under the supervision and control of the 

Egyptian judiciary by resorting to the judicial mediation mission, but 

taking into account Legislation of a law allowing resort to both types of 

mediation cannot change the thought and conscience of peoples who are 

by nature far from dialogue, discussion and analysis, nor can it allow the 

development of this new method, and these laws will remain in the 

drawers if the efforts of jurists, the judiciary and lawyers are not 

combined to encourage litigants to accept it and resort to it to her. 

So; The researcher concluded with the need to adopt the task of 

judicial mediation to settle administrative disputes, which is witnessing a 

remarkable increase annually in the Egyptian state, while abandoning the 

idea of sanctifying the relations governed by the Egyptian administrative 

law and which do not affect the public order of the Egyptian state, as well 

as harnessing the structural organization required by this legislation. And 

an innovative administration to implement it on the ground, using the 
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strengths and weaknesses that have been clarified from the results of 

international experiences in this regard. 

It is worth mentioning; The task of judicial mediation is an alternative 

way to resolve administrative disputes by assigning the matter to a 

neutral and independent third party with experience and integrity, in order 

to help and support the parties to the existing and proposed 

administrative dispute to bring their views closer in a friendly nature 

based on consensus away from traditional litigation procedures, as the 

task of mediation is Judicial issues in administrative disputes related to 

administrative decisions need to be activated and applied, because of 

their critical role in settling administrative disputes, in order to reduce 

overcrowding experienced by the administrative courts and the State 

Council. So; This study came in order to examine the extent of the 

possibility of extending the scope of the application of the judicial 

mediation task to administrative decisions, and as a serious and 

important attempt to remove the confusion and ambiguity surrounding this 

topic on this type of administrative disputes. 
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  المُقدِمة

المُجتمعات الإنسانیة مُنذ آَلاف السِنین؛ كَما  لَقَد شَغلَت مُهِمة الوَساطة أهمیة بَالِغة لَدىَ 

كَرستِها فى مَراحِل لاَحِقة الكَثیر من الأنظِمة القَانونیة فى العَالم، حیث تَزداد أهمیتِها من یَوم 

لآَِخر فى ظِل التَزایُد المُضطـرِد لِكَم المُنازعات القَضائِیة المَرفوعة أمام الجِهات القَضائِیة، 

ى حَاجة النُظم القَضائِیة والمُتقاضین إلى تَطبیقها، فَمُهِمة الوَساطة القَضائِیة لَیست بِالإضافة إل

فِكرة جَدیدة وإنما تَرجِع جُذورِها إلى الحَضارات القَدیمة، حیث ظَهرت آَثاَرِها فى الحَضارة الیُونانیة، 

 عن التَقالید والعَادات الرَاسِخة كَما بَرزت فى الدِول الإسِلامیة من خِلال الشَریعة الإسِلامیة، فَضلاً 

لَدىَ القَبائِل العَربیة، لَكِن تَكرِیسها على المُستوىَ التَشریعى لَم یَتِم إلا فى مَرحلة مُتأخِرة، فَبَعد أن 

إستَشعر المُشرِعون أهمیتِها تبَنتِها غَالِبیة التَشریعات المُقارَنة، كَما إنتَشر تَطبیقها فى الدِول 

سونیة واللاَتِینیة، وأضَحت المَلاذ الآَمِن لَدىَ غَالِبیة الأشخاص لِتَسویة المُنازعات الأنجلوسَك

  الإداریة التى تَثور بَینهُم.

  

  : أهمیة الدِراسة:أولاً 

تَتَمثل (الأهمیة العِلمیة) فى أنه تَم مُعالَجة مَوضوع مُهِمة الوَساطة القَضائِیة من بَعض 

دِراسات السَابِقة المَوضوع الأهمیة الكَافِیة إلا بِشَكل جُزئِى. لِذَلك؛ تَظَهر جَوانِبه؛ لَكِن لَم تُعطى ال

أهمیة المَوضوع من النَاحیة النَظریة والعِلمیة فى إلِقاء المَزید من الضُوء حَول هَذا المَوضوع الذى 

  ى فى هَذا المَجال.یَحتاَج إلى دِراسات وَاسِعة ومُعمَقة من شَأنِها إثراء الحُوار والنِقاش القَانون

بَینما تتََمثل (الأهمیة العَملیة) فى أن مُهِمة الوَساطة القَضائِیة من أهم الطُرق البَدیلة لِتَسویة 

المُنازعات الإداریة فى الوَقت الرَاهِن؛ كَما تبَرُز أهمیتِها فى المَزایا التى تُوفِرها لِلقَضاء الإدارى 

وَسیلة فَعالة وفَاعِلة لِلحَد من تَراكُم القَضایا الإداریة أمام  والمُتقاضین على السَواء، حیث تُعَد

المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة، فَضلاً عن تَخفیف كَم القَضایا المَرفوعة أمام هَذه الجِهات 

بِها فى القَضائِیة بِسَبَب الكَم التَصاعُدى لَها، كَما أنها تُعتبر المَلاذ الآَمِن لإِحقاق الحُقوق لأِصحا

أقصَر المُدَد الزَمنیة، وبِأقَل الجُهود والتَكالیف المُمكِنة من خِلال تیَسیر الإجراءات على 

المُتقاضین. وفَضلاً عن ذَلك؛ یَجِد البَاحِث أنه من شَأن تَطبیق مُهِمة الوَساطة القَضائِیة لِتَسویة 

الوِدیة بَین الإدارة العَامة والأشخاص  المُنازعات الإداریة أن تُساهِم فى المُحافَظة على العِلاقات

  المُتعامِلین مَعها وحِفظ أسرارِهِم.
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  :أسبَاب إختِیار مَوضوع الدِراسة: ثاَنِیاً 

إن مُعالَجة مَوضوع الدِراسة تبُرِره أسبَاب كَثیرة ومُتعدِدة دَفعت البَاحِث لإِختِیارِه دُون غَیرِه 

البَحث والتَحلیل؛ ویُمكِـن تَوضیح أهم أسبَاب إختِیار من المَوضوعات الأُخرىَ التى تَستَحِق 

  مَوضـوع الدِراسة من خِلال التَالى بَیانه:

  الأسبَاب الذَاتِیة؛ تتََمثل أهم الأسبَاب الذَاتِیة التى دَفعت البَاحِث لإِختِیار مَوضوع الدِراسة

مة الوَساطة القَضائِیة فى التى تتََعرَض لِمَوضوع مُهِ  فى قِلة المُؤلفات القَانونیة المَصریة

المُنازعات الإداریة بِالدِراسات المُستَفیضة بِالشَكل الذى یُبرِز مَكانتِها فى هَذا المَجال، 

الأمر الذى دَفع البَاحِث إلى ضَرورة المُبادَرة بِالبَحث والتَحلیل بِهَدف المُساهَمة فى إثراء 

ع. ومن ثَم؛ تَوفیر مُؤلفات عَربیة مَصریة من النِقاش والحُوار القَانونى حَول هَذا المَوضو 

فَضلاً عن إفساح المَجال أمام دِراسات  شَأنِها أن تُساهِم فى تَطویر مُهِمة الوَساطة القَضائِیة

 أُخرىَ تتََعلَق بِها.

 :الأسبَاب المَوضوعیة؛ تتََمثل الأسبَاب المَوضوعیة فى التاَلى بَیانه 

ف المُشرِع المَصرى بِشَأن تَطبیق مُهِمة الوَساطة القَضائِیة إن الغُموض الذى یَكتنِف مَوقِ  

لِتَسویة المُنازعات الإداریة قَد جَعل الكَثیر من القَانونیین والفُقهاء والقُضاة یَعتقِدون أنه 

المُتعلِق بِالتَوفیق  2000لِسَنة  7أقصىَ المُنازعات الإداریة من مَجال تَطبیق القَانون رَقم 

ات المَدنیة والتِجاریة والإداریة، الأمر الذى یَقتَضى البَحث المُعمَق والتَحلیل فى المُنازع

 الكَافِى فى مَدىَ صِحة ذَلك.

 وإدراجِها 2008إن إستِحداث المُشرِع المَصرى لِمُهِمة الوَساطة القَضائِیة لأِول مَرة مُنذ عَام  

یق فى المُنازعات المَدنیة والتِجاریة المُتعلِق بِالتَوف 2000لِسَنة  7فى صُلب القَانون رَقم 

والإداریة قَد أضفىَ على هَذا المَوضوع صَبغة الحَداثة، كَما جَعله من بَین أهم المَوضوعات 

الجَدیرة بِالبَحث والتَحلیل والدِراسة، لاَسِیما أن مَكانة مُهِمة الوَساطة القَضائِیة فى القَانون 

بیر من جَانِب غَالِبیة المُتعامِلین على مَوضوع مُهِمة المَصرى لَم تَحظىَ بِالإهتِمام الكَ 

الوَساطة القَضائِیة فى الدَولة المَصریة، وذَلك على الرَغم من الإشكالات المُعقَدة التى تثُیرها 

فى هَذا  مُهِمة الوَساطة القَضائِیة فى هَذا المَجال، فَضلاً عن تَردُد رِجال القَضاء الإدارى

على أطراف النِزاع الإدارى القَائِم، الأمر الذى یَجعَل من بَحث المَوضوع الطَریق البَدیل 

 أكثَر من ضَرورة مُمكِنة.

إن الكَم التَصاعُدى لِعَدد القَضایا الإداریة المَرفوعة أمام جِهات القَضاء الإدارى، أىَ  

نازعات الإداریة المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة؛ بِالإضافة إلى طُول أَمد الفَصل فى المُ 

یُؤكِد على وُجود نَقائِص تَعترِى طَریق الدَعوىَ القَضائِیة العَادیة، مِما دَفع البَاحِث إلى 

البَحث عن بَدائِل أُخرىَ كَفیلة بِتَطویر القَانون المَدنى المَصرى بِما یُحقِق طُموحات القُضاة 
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عالیة. ولِكُل هَذه الأسبَاب؛ كَان لاَبُد والمُتقاضین فى تَسویة المُنازعات الإداریة بِسُرعة وفَ 

 من المُبادَرة بِدِراسة هَذا المَوضوع الهَام والحَیوى.

  :أهداف الدِراسة: ثاَلِثاً 

تَهدِف هَذه الدِراسة إلى مُناقَشة مَسائِل هَامة یُمكِن أن تُساهِم فى تَطویر مَكانة مُهِمة 

الإداریة فى القَانون المَصرى؛ وذَلك بِإعتِبار أن هَذا الطَریق الوَساطة القَضائِیة لِتَسویة المُنازعات 

البَدیل ثبَت نَجاحِه فى إمكانیة تَسویة هَذا النَوع من المُنازعات الإداریة فى العَدید من الأنظِمة 

ت القَضائِیة المُقارَنة، حیث تتََطلع هَذه الدِراسة إلى تَوضیح المَزایا العَملیة فى تَسویة المُنازعا

بِالمُنازعات الإداریة وقَابِلیتِها  الإداریة، كَما تَسعىَ هَذه الدِراسة إلى الوُقوف على الوَضعیة الخَاصة

لِمُهِمة الوَساطة القَضائِیة إنطِلاقاً من خِبرة الأنظِمة القَضائِیة المُقارَنة فى هَذا المَجال، فَضلاً عن 

الوَساطة القَضائِیة فى الدَولة المَصریة، بِالإضافة إلى  الذى یَحكُم مُهِمة مُناقَشة الإطار القَانونى

بَیان وتَوضیح الثَغرات والمُشكِلات القَانونیة التى تَعترِیه من أجل مُحاوَلة التَوصُل إلى نَموذَج 

 لِلنِظام القَانونى لِمُهِمة الوَساطة القَضائِیة فى المُنازعات الإداریة، كَما تَهدِف هَذه الدِراسة أیضاً 

إلى طَرح الإشكالات القَانونیة والعَوائِق العَملیة التى تُواجِه تَفعیل تَطبیق مُهِمة الوَساطة القَضائِیة 

لِتَسویة المُنازعات الإداریة، فَضلاً عن إقِتِراح الحُلول المُناسِبة لِمُعالَجة المَوضوع بِهَدف إستِدراك 

  طة القَضائِیة فى هَذا المَجال.النَقائِص التى تَحوُل دُون تَطویر مُهِمة الوَسا

  :إشكالیة الدِراسة: راَبِعاً 

یُعتبر القَضاء الإدارى الطَریق الرَسمى لِحَل المُنازعات الإداریة. ولِقَناعة السُلطات المَصریة 

بِفَعالیة هَذا الطَریق البَدیل فى حِمایة الحُقوق وإیصالِها لأِصحابِها؛ فَقَد سَعت نَحو تَعزیز مَكانة 

هات القَضاء الإدارى من النَاحیتین القَانونیة والهَیكلیة، لاَسِیما فى ظِل تَزایُد كَم المُنازعات جِ 

الإداریة بِسَبَب تَعدُد الأشخاص المَعنویة العَامة، بِالإضافة إلى إتِساع مَجالات تَدخُلِها كَنِتاج 

ة المَصریة، ولاَ شَك فى أن مَنح الأولویة لِتَطوُر الحَیاة الإجتِماعیة والإقتِصادیة والسِیاسیة فى الدَول

لِلطَریق القَضائِى لِحَل المُنازعات الإداریة قَد أضَحىَ یُشكِل حِملاً كَبیراً على كَاهِل وعَاتِق القَضاء 

الإدارى، وذَلك نَظراً لِتَزایُد كَم المُنازعات الإداریة المَرفوعة أمام المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة 

السَواء، حیث أصبَح القُضاة یَبذُلون جُهوداً كَبیرة فى سَبیل تَحقیق طُموحات المُتقاضین فى على 

  عَدالة سَریعة وفَعالة وفَاعِلة ونَاجِزة.

  :مَنهَجیة الدِراسة: خَامِساً 

لِلإجابة عن إشكالیة هَذه الدِراسة؛ سَیَستخدِم البَاحِث بِالأساس (مَنهَج تَحلیل المَوضوع ) 

والذى یَتَجلىَ من خِلال تَحلیل النُصوص القَانونیة المُتعلِقة بِمُهِمة الوَساطة القَضائِیة، بِالإضافة 

ائِق العِلمیة ویَصِفها كَما هِى، وذَلك إلى الإستِعانة (بِالمَنهَج الوَصفى التَحلیلى) الذى یَهتَم بِالحَق

بِهَدف الوُصول إلى إستِنتاجات من شَأنِها أن تُساهِم فى الإحَاطة بِالمَفاهیم المُتعلِقة بِمُهِمة 
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الوَساطة القَضائِیة وغَیرِها. وفَضلاً عن ذَلك؛ من الأهمیة بِمَكان المُقارَنة بَین وَضع مُهِمة 

ولة المَصریة وبَعض الأنظِمة القَانونیة الغَربیة والعَربیة بِهَدف الإستِفادة الوَساطة القَضائِیة فى الدَ 

  من خِبراتِها الدَولیة فى هَذا المَجال. 

  :حُدود الدِراسة ونِطاقِها: سَادِساً 

تَقتصِر حُدود الدِراسة ونِطاقِها من النَاحیة المَوضوعیة على إمكانیة حَل المُنازعات الإداریة 

مة الوَساطة القَضائِیة فى ضُوء القَانون المَصرى والجَزائِرى والفَرنسى؛ فَضلاً عن عن طَریق مُهِ 

تَوضیح التَكامُل والتَرابُط والإنسِجام بَین النُصوص التَشریعیة التى أقَرت مُهِمة الوَساطة القَضائِیة 

التَوفیق فى المُنازعات المُتعلِق بِ  2000لِسَنة  7فى المُنازعات الإداریة فى القَانون المَصرى رَقم 

المَدنیة والتِجاریة والإداریة، بِالإضافة إلى تَوضیح الإجراءات المُتخَذة من جَانِب مَجلِس الدَولة 

 والمَحاكِم الإداریة فى هَذا الش

 :خُطة الدِراسة :سَابِعاً 

وصیات؛ حیث جَاءت هَذه الدِراسة فى مُقدِمة ومَطلَبین وخَاتِمة تتََضمَن أهم النَتائِج والتَ 

إشتَملت المُقدِمة على بَیان أهمیة المَوضوع وسَبَب إختِیارِه ومُشكِلة وأهداف ومَنهَج ونِطاق وخُطة 

  الدِراسة، ثُم تَناوَلت المَطلَبین من خِلال التَالى بَیانه:

  : أهمیة تَطبیق الوَساطة لِجِهات القَضاء الإدارى: المَطلَب الأول

  تَطبیق الوَساطة لِلمُتقاضین:: أهمیة المَطلَب الثاَنِى

  النَتائِج والتَوصیات:

  المَطلَب الأول

  أهمیة تَطبیق الوَساطة لِجِهات القَضاء الإدارى 

هِى غَایة كُل نِظام  (EJ)وبِإختِصار  (Effective Justice)إن تَحقیق عَدالة فَعالة 

على  (Disputes)؛ ولاَ یَتأَتىَ ذَلك إلا من خِلال سُرعة الفَصل فى النِزاعات )١(قَضائِى فى العَالم 

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 العددان ٦٧"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد ( التَقاضى إجراءات فى كَلمة. محمد عیسى النجدى،" د ،(

ــ ١٩٧٨إبریل)،  –)، القاهرة، (مارس ٤، ٣(  . ٧٢، صــ

 دار النهضة العربیة للطبع والنشر  الدَولة مُنازعات فَض لِجان قَانون. عبدالرحیم على على محمد،" د ،"

ــ  ،٢٠٠٤والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، القاهرة، فبرایر،   . ٢٢ – ١٥صـ

 Blohotn, Brenneur Béatrice, "La Médiation Judiciaire en France: Bilan de 

Dix ans de Pratique 1995 – 2005 ", Gazette du Palais, No (132), Pendant 

la Période (11-12), Mai, Paris, France, 2005, P. 1556. 
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، وهُو الأمر الذى وَعاه )١(نَحو یَمنَح الحُقوق لأِصحابِها دُون إرهاقِهِم أو إطالة مُدَد تَقاضِیهُم 

المَدنیة لأِول مَرة فى قَانون المُرافَعات  (Mediation)المُشرِع المَصرى بِإستِحداث الوَساطة 

، حیث كَان ولاَ یَزال لِهَذه الطَریقة الدَور البَارِز فى إنهاء العَدید من 1968لِسَنة  13والتِجاریة رَقم 

الخُصومة العَادیة، كَما سَـاهَمـت هَذه  (Procedures)المُنازعات المَدنیة قَبل السَیر فى إجراءات 

  ها فى الوَقت المُناسِب.لأِصحابِ  (Rights)فى إیصال الحُقوق  (Way)الطَریقة 

قَد  (CM)وبِإختِصار  (Civil Materials)وإذا كَان تَطبیق الوَساطة فى المَواد المَدنیة  

؛ فَإننا نَعتقِد بِأنه یُمكِن التَوصُل إلى (PR)وبِإختِصار  (Positive Results)حَقَق نَتائِج إیجابیة 

النَتائِج ذَاتِها أو أفضَل مِنها إذا تَم تَطبیق هَذه الوَسیلة لِتَسویة المُنازعات الإداریة، لاَسِـیما فـى ظِل 

تَزایُد عَدد القَضایا المَرفوعة أمام المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة، بِالإضافة إلى طُول أَمد 

  ، حیث نَتَعرَض لِهَذا المَطلَب من خِلال الأفرُع التَالیة: )٢(ما فى تِلك النِزاعات فَصلِهِ 

  : القَضاء على مُشكِلة تَراكُم القَضایا الإداریة: الفَرع الأول

  : تَجنُب البُطء فى إجراءات التَقاضى:الفَرع الثاَنِى

      : تَحقیق الفَعالیة لِلقَرارات القَضائِیة:الفَرع الثاَلِث

   

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 ١)، العددان (٥٨"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد ( البَدیل القَضاء: بَدیلة عَدالة نَحو. عبدالقادر جادو،" د ،

ــ ١٩٧٣فبرایر)،  –)، القاهرة، (ینایر ٢  . ٣٥، صــ

 رسالة دكتوراه،  مُقارَنة دِراسة: الأُردُنى القَانـون فـى المَـدنیة النِزاعات لِتَسـویة الوَسـاطةتقى سلیم الأحمد،"  رولا ،"

كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمّان العربیة للدراسات العلیا، مدینة جرش، محافظة البلقاء، عمّان، 

ــ ٢٠٠٨الأردن،    .٥٧، صـ

)، كلیة ١٠"، مجلة الشریعة والقانون، العدد ( التَقاضى فى البُطء وظَاهِرة عَلیه المُدعىَ د. أحمد صدقى محمود،"  (٢)

، ١٩٩٦القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، مدینة العین، إمارة أبو ظبى، الإمارات العربیة المتحدة، دیسمبر، 

ــ    . ٢٤٨ – ١١٩صــ
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  الفَرع الأول

  القَضاء على مُشكِلة تَراكُم القَضایا الإداریة 

إن مُشكِلة تَراكُم القَضایا أمام القَضاء الإدارى تُعتبر من أهم المُعوِقات التى تَقِف حَائِلاً 

أمام الفَصل السَریع فى النِزاعات المَطروحة؛ حیث أضَحىَ من الأمور المُعتادة أن لاَ یَتِم البَت 

سَنوات لِلفَصل  5 – 3إلا بَعد فَوات الأوان، فَقَد تَتَطلب القَضیة الوَاحِدة الإنتِظار من نَحو  فِیها

سَنوات أو تَزید، الأمر الذى یُفقِد الدَعوىَ القَضائِیة  10، كَما قَد تَصِل هَذه المُدة إلى نَحو )١(فِیها 

، وعلى الرَغم من زِیادة عَدد القُضاة وأعوان العَدالة فى كُل مَرة، إلا أن تِلك الجُهود لَم )٢(فَعالیتِها 

تُكلَل بِالنَجاح فى ظِل التَزایُد السَریع لِعَدد القَضایا المَطروحة أمام المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة، 

لطات العُمومیة المَصریة قَد أخَذت بِفِكرة ، وإذا كَانت السُ )٣(إذ أخَذت مُنحنىَ تَصاعُدیاً مُضطرِداً 

التى تتُیح لِلقَاضى الإدارى المُشرِف على  (Judges are Specialized)تَخصُص القُضاة 

فَقط، الأمر الـذى یُمكِـنه  (Administrative Disputes)القَضیة الفَصل فى المُنازعات الإداریـة 

، غَـیـر أن تَكدُس القَضایا )٤(ت القـَضـائِیة المُتعـلِقـة بِهـَذا المَجـال مـن الإلمَـام بِالقـَوانیـن والإجتِهـادا

  الإداریة بِفِعـل التَزایُـد المُضطرِد لِعَددِها قَد أدىَ إلى إثقال كَاهِـل القُضـاة.

لاَسِیما أن دَور القَاضى الإدارى یَختلِف عن دَور القَاضى المَدنى؛ بِإعتِبار أنه لاَ یَكتفى 

، وإنما قَد یَسعىَ إلى (AT)وبِإختِصار  (Applicable Texts)طبیق النُصوص السَارِیة فَقط بِتَ 

إبتِداع القَاعِدة القَانونیة، الأمر الذى یَجعَله یَستَغرِق الكَثیر من الوَقت فى البَحث المُعمَق عن 

عَدد القَضایا المَرفوعة أمام . وبِالرُجوع إلى الإحصائِیات المُتعلِقة بِ )٥(الحُلول لِلقَضایا المَطروحة 

                                                           

، ترجمة (د. علاء أبو زید)، الجمعیة المصریة " أمریكا فى القَضائِیة الإجراءاتد. روبرت كارب رونالد ستیدهام،"  (١)

ــ ١٩٧٧لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، الطبعة الثانیة، المجلد الثانى، القاهرة، نوفمبر،    . ٢٥٧، صــ

"، مكتب المؤسسات  والدَولیة العَادِلة المُحاكَمة لِحُقوق القَانونیة المُدوَنةمنظمة الأمن والتعاون الأوروبیة،"  (٢)

ــ ٢٠١٣لدیمقراطیة وحقوق الإنسان الأوروبى، وارسو، بولندا، أكتوبر، ا  . ٢١٢ – ١٣٣، صـ

ــوزى،"  (٣) ــادل سـالــم محمد الـلـ ــلة مــؤتـة للبحــوث  الأُردُنى لِلقَانون وِفقاً  المَدنیة النِزاعات لِتَسویة الوَساطةد. عـ "، مـجـ

)، سلسلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، مركز ضیاء للمؤتمرات والأبحاث، ٢)، العدد (٢١واـلدراســات، المجلد (

ــ ٢٠٠٦مدینة مؤتة، محافظة الكرك، عمّان، الأردن، یونیو،    .٢٧٤، صــ

ــ ١٩٩١القضاة المصرى، القاهرة، مارس، "، مطبوعات نادى  القَضاء إستِقلالد. محمد كامل عبید،"  (٤)   . ٤٣٦، صــ

"، مجلة  والإداریة المَدنیة الإجراءات قَانون ضُوء فى القَانونیة وإشكالاتِه المَوضوعى المِعیارد. عمار بوضیاف،"  (٥)

)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدى مرباح بورقلة، ولایة ورقلة، ٥دفاتر السیاسة والقانون، العدد (

ــ ٢٠١١الجزائر، یونیو،    .٢٤، صــ
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المَحاكِم الإداریة بِجُمهوریة مَصر العَربیة؛ یَتَضِح أنها تُعانى من ضَعف رَهیب لاَ تَستطیع مَعه 

  .)١(البَت فى القَضـایا المُسجَـلة خِـلال الآَجال المَعـقولة التى تنُاسِب طُموحات القُضاة والمُتقاضین 

ى مِنها جِهات القَضاء الإدارى بِمُختَلف دَرجاتِها. وفى هَذا كَما أن هَذه المُشكِلة تُعان

السِیاق؛ یُقِر رَئِیس مَجلِس الدَولة المَصرى بِأن عَدد القَضایا المَطروحة أمام مَجلِس الدَولة 

قَضیة تَم  1.452.401بِنَحو  2019/2020المَصرى فى تَزایُد مُستمِر، وتَم تَقدیرها خِلال عَام 

أضعاف عن العَام المَاضى  8مُنذ بِدء العَام القَضائِى، إذ بَلغت نَحو  الفَصل فِیها

قَضیة، فِیما كَانت فى العَام السَابِق نَحو  507ألفاً و  186، حیث تَم إنجاز نَحو 2018/2019

دَائِرة، حیث أنجَزت نَحو  78قَضیة، لاَفِتاً إلى أن مَحاكِم القَضاء الإدارى نَحو  741ألفاً و  24

قَضیة عن العَام المَاضى بِزِیادة نَحو  390ألفاً و  392قَضیة مُقارَنة بـِنَحو  555ألفاً و  464

قَضیة  906آَلاف و  209قَضیة، مُشیراً إلى أن المَحاكِم الإداریة أنجَزت نَحو  665ألفاً و  71

المَحاكِم التَأدیبیة نَحو قَضیة عن العَام السَابِق، فِیما أنجَزت  866ألفاً و  19بِزِیادة قَدرُها نَحو 

قَضیة، مُنوِهاً على أن مُؤشِر إنجاز هَیئة  3.945قَضیة بِزِیادة قَدرُها نَحو  807ألفاً و  15

 982ألفاً و  55قَضیة بِزِیادة قَدرُها نَحو  626ألفاً و  575المُفوَضین بِدَوائِرها المُختلِفة بَلغ نَحو 

ر الإشارة إلى أن هَذه المُشكِلة تُعانى مِنها جَمیع الأنشِطة وتَجدُ  .)٢(قَضیة عن العَام السَابِق 

 Cases)؛ حیث أن هَذه القَضایا المَطروحة أمام القَضاء (Judicial Activities)القَضائِیة

Before the Court)  لاَ یَتِم الفَصل فِیها إلا بَعد مُضِى نَحو سَنتین على الأقَل من تاَرِیخ رَفع

 Judicial)یة، الأمر الذى دَفع بِالبَعض إلى إطلاق تَسمیة الإنفجار القَضائِى الدَعوىَ القَضائِ 

Blast)  ٣(على هَذا الوَضع( .  

وعلى هَذا الأساس؛ یَبدو أن القَاضى الإدارى یُعانى من التَراكُم الكَبیر لِعَدد القَضایا 

لول نَاجِحة لِلحَد من هَذه المُشكِلة الإداریة التى یَنظُر ویَفصِل فِیها، مِما یَستدِعى ضَرورة إیجاد حُ 

الإداریة، ولاَ شَك فى أن الوَساطة تُعتبر الطَریق الفَعال لِتَخفیف العِبء عن جِهات القَضاء 

                                                           

 "، دار القصبة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة إصِلاح العَدالة فى الجَزائِر: الإنجاز والتَحدىد. الطیب بلعیز،"  (١)

ــ ٢٠٠٨الأولى، المجلد الأول، الجزائر، مارس،    .٣٢٠، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 إدارة الإحصاء القضائى، الإدارة  2019/2020الإحصاء القَضائِى السَنوى  تَقریرالعدل المصریة،"  وزارة ،"

ــ ٢٠١٩العامة لمركز المعلومات، القاهرة، یولیو،   . ٢٩٤ – ٢٧٠، صـ

 https://www.elwatannews.com/news/details/3620728.  

(3) Lacancil Atior, "La Médiation Judiciaire: Etude de Droit Français ", Paris, France, 

Juillet, 2001, P. 1 – 2. 
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، فَهِى طَریق بَدیل من شَأنِه أن یَقود أطراف النِزاع نَحو حَل وِدى )١(بِمُختَلف دَرجاتِها وأنواعِها 

یَرتضونه یُحرَر فى مَحضَر إتِفاق الوَساطة، ویَكتسِب هَذا الأخیر صِفة السَند التنَفیذى بِمُجرَد 

ىَ مُصادَقة القَاضى المُشرِف على القَضیة مَحل النِزاع على مَضمونِه، كَما أنه لاَ یَكون قَابِلاً لأِ 

  طَریق من طُرق الطَعن العَادیة وغَیر العَادیة. 

وبِذَلك؛ تَنقضى الخُصومة بِهَذا الإتِفاق، الأمر الذى یُقلِل من تَراكُم القَضایا أمام القَضاء 

، حیث أن زِیادة عَدد )٢(الإدارى، مِما یُساهِم فى تَخفیف العِبء والضُغوط عن كَاهِل القُضاة 

إلى تَطویر رُؤیة بَدیلة لِتَسویة المُنازعات  رفوعة قَد دَفع مَجلِس الدَولة المَصرىالقَضایا الإداریة المَ 

الإداریة من خِلال تَكرِیس اللُجوء الإلِزامِى إلى الطُعون الإداریة المُـسبَـقة، أىَ التَظـلُم الإدارى 

(Administrative Grievance)  ٣(أو الـوَساطـة( .  

    

   

                                                           

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید (١)

  "،مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة  الأسالیب الحَدیثة لِحَل المُنازعات الضَریبیةد. محمد الحلاق ،"

ــ ٢٠٠٦)، جامعة دمشق، دمشق، الجمهوریة العربیة السوریة، أكتوبر، ١)، العدد (٢٢والقانونیة، المجلد ( ، صـ

٩ . 

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 دار النهضة العربیة للطبع  مُقارَنة تَحلیلیة دِراسة: الخُصوم بَین لِلتَوفیق مُحاوَلة نَحو. عاشور مبروك،" د ،"

ــ ٢٠٠٢والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، القاهرة، إبریل،    . ٨، صــ

"، مجلة  المُقتَرحة والبَدائِل العُمومیة الصَفقة عَقد مُنازعات فى القَضائِى الإختِصاص حُدودد. إبراهیم كومغار،"  (٣)

ــ ٢٠١٥)، الناشر (د. زكریاء العمارى)، الرباط، المغرب، یونیو، ٨)، العدد (٤القضاء الإدارى، المجلد (  – ٥٣، صــ

٦٣ .  
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  الفَرع الثاَنِى

  تَجنُب البُطء فى إجراءات التَقاضى

من المُستَقر عَلیه لَدىَ غَالِبیة الفُقهاء أنه من الصَعب على أطراف النِزاع الإدارى الحُصول 

؛ ویَرجِع (The Lawsuit)على حُقوقِهِم فى وَقت مَعقول إذا مَا سَلكوا طَریق الدَعوىَ القَضائِیة 

المُتعلِقة بِالدَعوىَ  (Formalities)كَثرة الشَكلیات  ذَلك إلى طُول الإجراءات، بِالإضافة إلى

القَضائِیة، الأمر الذى یُحمِل المُتقاضین جُهوداً وأعباءاً مَالیة كَبیرة قَد تَتَجاوَز فى الكَثیر من 

. ولِهَذه الأسبَاب؛ إقِتَنع الجَمیع بِضَرورة البَحث عن بَدائِل )١(الأحیان القَدر المُستطاع من التَحمُل 

أُخرىَ، لاَسِیما أن الدَعوىَ القَضائِیة تَحوَلت من وَسیلة فَعالة لِلمُطالَبة بِالحُقوق إلى أداة لِلمُماطَلة 

، (Opponents)بِالنَظر إلى سُوء نِیة الكَثیر من الخُصوم  ،)٢(وإطالة أَمد الفَصل فى المُنازعات 

  أجـل كَسـب المَـزید من الوَقت.وتـَمسُكهِـم بِالضَمـانات الـتى یُقـرِرها القَانـون من 

؛ )٣(وقَد زَاد من حِدة هَذه المُعوِقات تَكدُس عَدد القَضایا المَرفوعة فى أدراج القَضاء 

بِالإضافة إلى عَدم قُدرِة القُضاة على البَت فِیها، حتىَ إستَقر فى ذِهن بَعض المُتقاضین بِأن 

 (Figured)على سَاحة القَضاء. وبِذَلك؛ بَرزت  أفضَل سَبیل لإِماتِه حَق یَتِم من خِلال طَرحُه

  أغـراضِه، ویَتَجـنب سَـلبیاتِه.الحَـاجة إلى أهـمیة البَحـث عـن طَریـق بَدیـل لِلطَـریق القَضائـِى یُحقِـق 

ومن الجَدیر بِالذِكر؛ أنه على الرَغم من الجُهود المَبذولة فى إطار إصِلاح العَدالة 

 Litigation)بِجُمهوریة مَصر العَربیة؛ إلا أن ظَاهِرة البُطء فى إجراءات التَقاضى 

Procedures) ظَلت قَائِمة لِسَبَبین. أما السَبَب الأول فَیَتَمثل فى عَدم قِیام المُشرِع المَصرى 

بِالدَور المَنوط بِه على الوَجه المَرغوب فِیه؛ إذ كَثیراً مَا یَتأَخر المُشرِع المَصرى فى وَضع 

الثَغرات التى  (Avoid)تَشریعات تتََماشىَ مَع المُتغیرات التى تَحدُث دَاخِل المُجتمع أو تتََلافىَ 

ثل السَبَب الثاَنِى فى الجِهة المَنوط بِها یُبرِزها التَطبیق العَملى لِلنُصوص القَانونیة السَارِیة. ویَتَم

تَحقیق العَدالة وهُو القَاضى؛ حیث یَظَهر التَفاوُت الوَاضِح بَین عَدد القُضاة وعَدد القَضایا، الأمر 

                                                           

 والنُظم التَشریعات لأِحدَث وِفقاً  مُقارَنة تَحلیلیة دِراسة: التَحكیم لِخُصومة الإجرائِى النِظامد. عاشور مبروك،"  (١)

"، مكتبة الجلاء الجدیدة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، المجلد الثانى، القاهرة، أغسطس،  المُعاصِرة

ــ ١٩٩٨   . ٢١٦، صـ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 دار الفكر العربى  وأنظِمة التَحكیم الدَولیة 1994لِسَنة  27طِبقاً لِلقَانون رَقم  التَحكیم. أحمد السید الصاوى،" د ،"

ــ ٢٠٠٢للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، القاهرة، دیسمبر،    . ٥، صـ

(3) Ruellan François, "Les Modes Alternative de Résolution des Conflits: Pour une 

Justice Plurielle dans le Respect du Droit ", J.C.P, éd, Générale, No (19, 20), 

Paris, France, Mai, 1999, P. 899. 
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هُـنا عـلى حِدة مـن  (Issue)، حیـث نَتَعـرَض لِـكُـل مَسـألة )١(الذى صَعب من مُهِمة القَاضى 

  نـه: خِـلال التَالـى بَـیا

المُشرِع وظَاهِرة البُطء فى إجراءات التَقاضى؛ یَرىَ بَعض الفُقهاء أن المُشرِع قَد سَاهَم فى  

، كَما دَعا الفُقهاء إلى ضَرورة المُبادَرة بِتَشریعات )٢(تَفاقُم ظَاهِرة بُطء إجراءات التَقاضى 

 The)خِل المُجتمع تَستجیب لِلمُستَجدات التى تَطرأ دَا (Modern Legislation)حَدیثة 

Society)  دُون إغفال التَطوُرات التى تَشهدَها القَوانین المُقارَنة بِغَرض الإستِفادة من

تَجارِبها، لاَسِیما من نَاحیة تَحدیث القَوانین الإجرائِیة بِمـا یَتـَلاءم مَـع تَطلُعات الجَمـیع نَحـو 

مكِـن الأفـراد مـن الحُصـول عـلى حُقوقِهِـم بِأقَل نَاجِـزة وفَعـالة وفـَاعِلة تُ  (Justice)عَـدالة 

 .)٣(الجُهـود والآَجـال والتَكالیف 

وفى هَذا الصَدد؛ یَعتقِد الفُقهاء بِأن القَواعِد الإجرائِیة التى تَحكُم العَدالة التَقلیدیة لاَ یُمكِنها 

على العَكس من ذَلك؛ فَتُعَد  . بَل)٤(أن تُؤدى إلى الحَد من ظَاهِرة البُطء فى إجراءات التَقاضى 

سَبَباً مُباشِراً لِتفَاقُم الظَاهِرة، لاَسِیما أن القَاضى یَجِد نَفسه مُكبَلاً بِإتِباع الإجراءات، بِالإضافة إلى 

إحتِرام المَواعید المُقرَرة فى القَانون الإجرائِى، وتَرتبِط صِحة قَرارِه بِمَدىَ إحتِرامِه لِكَافة الضَمانات 

واعید المَنصوص عَلیها فى القَانون حتىَ ولَو كَان تَطبیقها سَوف یَتَسبب فى إطالة أَمد النِزاع والمَ 

، وإن كَان فى قُدرِة القَاضى إعمال سُلطتِه التقَدیریة فى سَبیل )٥(إلى الحُدود غَیر المَعقولة 

ه بِقَصد إطالة أَمد النِزاع التَصدى لِسُوء نِیة أحد الخُصوم، إذا ثبَت أنه یَستهدِف مُمارَسة حُقوقِ 

                                                           

 مُقارَنة الإماراتى القَانون فى النَاجِزة العَدالة تَحقیق فى المَدنیة الدَعوىَ  إدارة فَاعِلیةد. عادل سالم محمد اللوزى،"  (١)

)، أكادیمیة شرطة ٢)، العدد (٢٦"، مجلة الأمن والقانون، المجلد ( تَطبیقیة نَظریة دِراسة: الأمریكى القَانون مَع

ــ ٢٠١٨دبى، إمارة دبى، الإمارات العربیة المتحدة، یولیو،    . ٢١٦ – ١٣١، صــ

ــ  التَقاضى فى البُطء وظَاهِرة عَلیه المُدعىَ د. أحمد صدقى محمود،"  (٢)   .١٢"، مرجع سبق ذكره، صـ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٣) 

 مجلة آفاق للعلوم،  سَیره فى الوَطنى القَاضى ودَور الدَولیة التَحكیمیة الخُصومة. بن صغیر ملیكه أسماء،" د ،"

ــ ٢٠١٧)، جامعة زیان عاشور بالجلفة، ولایة الجلفة، الجزائر، یونیو، ٨العدد (  .١٤٧ – ١٣٩، صــ

 الإلِكترونى التَقاضى فى لِلحُكم القَضیة وحَجز لِلمُرافَعة الإجرائِى النِظام. خیرى عبدالفتاح السید البتانونى،" د  ،"

)، كلیة الحقوق، جامعة الأسكندریة، مدینة الأسكندریة، ١مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، العدد (

ــ ٢٠١٨محافظة الأسكندریة، القاهرة، مارس،    . ١٠٦٤ – ٨٧٦، صــ

مجلة المحاماة المصریة،  "، الإسِلامى الفِقه فى والمُرافَعات القَضاء عِلم مَوضوعاتد. عبدالمنعم عبدالعظیم جیره،"  (٤)

ــ ١٩٩٤فبرایر)،  –)، القاهرة، (ینایر ٢، ١)، العددان (٧٣المجلد (   . ٢٣٤ – ٢٢٣، صـ

 دِراسة: والتَحكیم التَوفیق ومَراكِز التِجاریة الغُرف: المُنازعات فَض ولِجان والتَحكیم التَوفیقد. ممدوح طنطاوى،"  (٥)

"، مطبعة الإنتصار للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، مدینة  الإجِبارىِ التَحكیم لِنِظام

ــ ٢٠٠١الأسكندریة، محافظة الأسكندریة، القاهرة، أكتوبر،    . ١٣٤ – ١٢٧، صــ
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والإضرار بِالخِصم الآَخر، إلا أنه لاَ یَنبغى التَعویل على القَاضى كَثیراً فى هَذه المَسألة، وإنما 

أضَحىَ من الأهمیة بِمَكان التَفكیر فى طُرق إجرائِیة جَدیدة تَكون لَها الفَعالیة المَرجوة فى تبَسیط 

التى یَستَغلِها الخِصم على نَحو سَئ  (Legal Loopholes)لقَانونیة الإجراءات، وتَدارُك الثَغرات ا

  .)١(مـن أجـل كَسـب المَـزید من الوَقـت، فَضـلاً عـن تَأخیـر الفَصـل فى النِزاع إلى أقصىَ مُدة 

وبُناءاً على مَا سَبق؛ یَبدو أن المُشرِع یَتَحمل المَسئولیة عن ظِاهِرة البُطء فى إجراءات 

، لَكِن ذَلك لاَ یَنفى تَفاقُم الظَاهِرة بِسَبَب قِلة عَدد القُضاة، )٢(بِسَبَب القَانون الإجرائِى  التَقاضى

  .)٣(بِالإضافة إلى عَجزهِم عن الفَصل السَریع فى ظِل الكَم الهَائِل من القَضایا المَطروحة أمامِهِم 

قَاضى دَوراً حَاسِماً فى أىَ نِظام القَاضى وظَاهِرة البُطء فى إجراءات التَقاضى؛ لاَ شَك أن لِل 

قَضائِى، فَهُو یَبحث عن إحقاق العَدالة لأِصحابِها من أجل الحِفاظ على الإستِقرار 

، غَیر أن هَذه الغَایة قَد یَصعُب تَحقیقها فى ظِل عَدم (Social Stability)الإجتِماعى 

فى المُنازعات الإداریة  (Specialized Judges)التَناسُب بَین عَدد القُضاة المُتخصِصین

(Administrative Disputes) والكَم التَصـاعُـدى لِـعَـدد القـَضایـا ،(Issues)  المَـرفوعـة

 أمـام جِهـات القـَضاء الإدارى.

وفى هَذا الإطار؛ یُمكِن القَول بِأن قِلة عَدد القُضاة مَع الزِیادة فى عَدد القَضایا قَد یَحوُل 

، حیث أن هَذا صَحیحاً بِإعتِبار أن )٤(ولَو أرَاد القَضاء تَحقیقها  (Justice)دالة دُون تَحقیق العَ 

تَزایُد عَدد المَلفات المَطروحة على القُضاة سَیُؤدى قَطعاً إلى تَشتُت تَركیزهُم، ومن البَدیهى أن 

فى هَذه الحَالة أحد المَسلَكین، فَإما أن یَأخُذ الوَقت اللاَزِم لِلإلمَام  (The Judge)یَسلَك القَاضى 

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 العدد ١٥"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد ( وعِلاجِها الخُصومة فى المُماطَلة. ذكى خیر الأبوتیجى،" د ،(

ــ ١٩٣٤)، القاهرة، إبریل، ١(   . ٧٣، صـ

"، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة،  العَدالة آَداء على الإجرائِیة القَواعِد إنعكاساتد. إبراهیم أمین النیفاوى،"  (٢)

)، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مدینة شبین الكوم، محافظة المنوفیة، القاهرة، أكتوبر، ١٢)، العدد (٦المجلد (

ــ ١٩٩٧   .٩، صـ

"، مجلة المفكر،  النِزاع لِحَل المُلائِمة القَانونیة القَاعِدة إختِیار فى المَوضوع قَاضى سُلطةد. زرقون نور الدین،"  (٣)

، ٢٠١٢)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ببسكرة، ولایة بسكرة، الجزائر، نوفمبر، ٨العدد (

ــ    .١٥٢صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٤)

 العددان ٦٧"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد ( التقَاضى إجراءات فى كَلمة. محمد عیسى النجدى،" د ،(

ــ ١٩٧٨إبریل)،  –)، القاهرة، (مارس ٤، ٣(   .٧٧، صــ



٥٣٤ 
 

بِالمُـنازعات الإداریـة ویُـؤخِـر الفَصـل فِیهـا أو یُسـرِع فى إصـدار القـَرارات دُون فَحص عَمیق لَها. 

  .)١( (Judicial Justice)وفى كِلا الخِیارین؛ لاَ یُمكِن أن تَستقیم العَدالة القَضائِیة 

ومن الجَدیر بِالذِكر؛ إن فَحص الإحصائِیات المَنشورة المُتعلِقة بِكَم القَضایا الإداریة 

یُؤكِد بِما لاَ یَدع مَجالاً لِلشَك بِأنها  (Administrative Courts)المَرفوعة أمام المَحاكِم الإداریة 

لمُجتمع، بِالإضافة إلى تَعدُد الأشخاص فى تَزایُد سَریع ومُضطرِد بِالتَزامُن مَع التَطوُر السَریع لِ 

، وقَد دَفع هَذا السَبَب السُلطات الفَرنسیة )٢(المَعنویة العَامة، وتَداخُلِها الوَاسِع فى المَیادین المُختلِفة 

على سَبیل المِثال إلى تَعزیز عَمل المَحاكِم الإداریة مُنذ مَا یَزید عن نَحو عِقدین، لاَسِیما بَعد 

 11من طَرف المَحكَمة الأوروبیة لِحُقوق الإنسان فى نَحو  12/3/2002رنسا بِتَارِیخ إدانة فَ 

قَضیة رُفِعت ضِد الدَولة الفَرنسیة یَتَعلَق مَوضوعِها بِخَرق نَص المَادة السَادِسة من الإتِفاقِیة 

ستقِلة ونَزیهة والتى تَكفُل لِكُل شَخص الحَق فى سَماع مَحكَمة مُ ) ٣(الأوروبیة لِحُقوق الإنسان

وقَد إعتَرف مَجلِس الدَولة الفَرنسى بِمَسئولیة  ،)٤(لِقَضیتِه بِشَكل عَادِل وعَلنى وضِمن مُهلة مَعقولة 

، كَمـا أقـَر ضَـرورة تَعـویض 28/6/2012الدَولة عن إنتِهاك هَذا الحَق فى قَرارِه الصَادِر بِتَارِیخ 

  .)٥(بـِسَـبَب إنتِهـاك هَـذا الحَق  الـذى یَلحَـق بِالأفـراد (Harm)الضَـرر 

ومــن أجل الحَد من هَـــذه المُشكِلة؛ فَـقَـد لَجأت السُلطـات العُـمومـیة الفَرنسیة إلى تَعــزیـز  

. )٦(المَحاكِم الإداریة بِالجَانِب البَشرى من خِلال زِیادة عَدد القُضاة وأعوان العَدالة على السَواء 

وبِالرُجوع إلى جُمهوریة مَصر العَربیة؛ یَبدو أن السُلطات المَصریة قَد بَذَلت جُهوداً كَبیرة فى سَبیل 

                                                           

"، دار النهضة العربیة للطبع والنشر  والتِجاریة المَدنیة المُرافَعات قَانون شَرح فى الوَسیطد. أحمد السید الصاوى،"  (١)

ــ ١٩٩٠اهرة، نوفمبر، والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، الق   .٣٠٦، صــ

"، مقدمة لطلبة الماجستیر (شعبة  الإدارى القَانون لِدِراسة مَدخَل: الإدارى القَانون فى مُحاضَراتد. عمار عوابدى،"  (٢)

ــ ٢٠٠٩القانون)، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، كوبنهاجن، الدنمارك، یولیو،    . ١٦، صــ

، بلجیكا، 6"، المادة  الإنسان لِحُقوق الأوروبیة الإتِفاقِیةالمجلس الأوروبى، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،"  (٣)

ــ ٢٠٠٢بروكسل، باریس، فرنسا، مایو،    . ١٠ – ٩، صـ

: الرأَىَ  بِإبِداء الإختِصاص: العَدالة تَحقیق فى الفَرنسیة النَقض مَحكَمة دَور تدَعیم آَلیاتد. سحر عبدالستار إمام،"  (٤)

)، الناشر (د. أحمد عبدالصبور ١"، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والإقتصادیة، العدد ( السُلطة لِتَجاوُز الطَعن

ــ ٢٠١٤الدلجاوى)، القاهرة، مارس،    . ١٣١ – ٥١، صــ

 مُقارَنة دِراسة: التَقاضى إجراءات فى رتِباطالإ د. هادى حسین عبد على الكعبى، د. مروى عبدالجلیل شنابه حمید،"  (٥)

)، كلیة القانون، جامعة بابل، مـدینـة ١)، العدد (١١"، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (

ــ ٢٠١٩الحـلـة، محافظة بابل، بغداد، العراق، یونیو،    .٢١٨ – ١٧٦، صــ

"، وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى  الإدارى القَضاء إصِلاح مُلتقىَ  بِمُناسَبة مُلقاه مُداخَلةد. غازى الغرایرى،"  (٦)

، ١٩٩٦)، نوفمبر، مدینة منوبة، ولایة منوبة، تونس، ٢٩ – ٢٧التونسیة، مركز النشر الجامعى، خلال الفترة (

ــ    .٤١صـ



٥٣٥ 
 

، لَكِن جُهودِها لَم تُحقِق جَمیع أهدافِها (JR)وبِإختِصار  (Justice Reform)إصِلاح العَدالة 

هَذا الصَدد إلى تَكرِیس  مِنها، ونُشیر فى (DO)وبِإختِصار  (Desired Objectives)المَرجوة 

 Full)فُرصة التفَرُغ  (Judges)حیث مَنح لِلقُضاة  ،)١(المُشرِع المَصرى لِفِكرة تَخصُص القُضاة 

Time)  وبِإختِصار(FT)  لِلبَت فى نَوع مُحدَد ومُعیَن من المُنازعات، كَما سَاهَم فى تَطویر

، ورَفع مُستوىَ تَمرُسهِم، لَكِن (TLC)ختِصار وبِإ (Their Legal Capacity)قُدراتِهِم القَانونیة 

، بِالإضافة إلى تَناثُر )٢(لِلقَاضى الإدارى  (CR)وبِإختِصار  (Creative Role)الدَور الإبداعى 

وبِإختِصار  (Administrative Law)المُتعلِقة بِالقَانون الإدارى (Legislation)التَشریعات 

(AL)  ًوظَل عَجز جِهات القَضاء الإدارى عن فَض المُنازعات بِالسُرعة  ،)٣(یَأخُذان وَقتاً كَبیرا

   .)٤(المَرجوة قَائِماً، ولَم یَتِم حَل هَذه المُشكِلة بِقـَدر مَـا قَلت حِدتِها 

الخُبراء وظَاهِرة البُطء فى إجراءات التَقاضى؛ من المُسلَم بِه أن غَالِبیة المُنازعات الإداریة  

(Administrative Disputes)  تَحتَاج إلى الخِبرة، حیث غَالِباً مَا یَضطر القُضاة إلى

، الأمر الذى یُعطِل سَیر إجراءات )٥(الإستِعانة بِالخُبراء فى مَسائِل فَنیة وتِقنیة دَقیقة 

الدَعوىَ القَضائِیة، مِما یُؤدى إلى تَأجیلها إلى فَترات طَویلة فى إنتِظار تقَییم الخُبراء 

سه أمام مَسائِل نَف الخَبیرأن یَجِد یُستبَعد . وفى هَذا الشَأن؛ لاَ )٦(لمُتعلِقة بِالخِبرة لِتَقاریرهُم ا

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 مرجع  والإداریة المَدنیة الإجراءات قَانون ضُوء فى القَانونیة وإشكالاتِه المَوضوعى المِعیار. عمار بوضیاف،" د ،"

ــ   .٢١سبق ذكره، صــ

 الناشر ٣٥"، مجلة الفقه والقانون، العدد ( القـَضائِـیة الوَظـیفـة عـلى وآَثـَرهِ القـَاضى تـَكویـن. جـمـیله فـسیـح،" د ،(

ــ ٢٠١٥(د. صلاح الدین دكداك)، الرباط، المغرب، سبتمبر،    .٩٥ – ٨٧، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 فى المَوضوعیة والمَذاهِب الشَكلیة المَذاهِب بَین الإدارى لِلقَضاء الإنشائِى الدَور. أحمد كمال أبو المجد،" د 

، ١٩٦٢)، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، مارس، ١)، العدد (٣٢"، مجلة القانون والإقتصاد، المجلد ( القَانون

ــ    .٤٧٨ – ٤٢٨صــ

)، ٢، ١)، العددان (٦٢"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد ( القَضاء رِجال وتَكوین إعِدادد. محمد فؤاد الرشیدى،"  (٣)

ــ ١٩٨٢فبرایر)،  –لقاهرة، (ینایر ا   .٢٩، صــ

ــ  والتَحدى الإنجاز: الجَزائِر فى العَدالة إصِلاح. الطیب بلعیز،" د(٤)    .٦٥"، مرجع سبق ذكره، صــ

"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  یُراقِبها التى الإدارة عن غَریب الجَزائِرى القَاضىد. صدراتى صدراتى،"  (٥)

ــ ١٩٩١)، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، یولیو، ٣)، العدد (٢٨والإقتصادیة والسیاسیة، المجلد ( ، صـ

٥٧٠ .  

ــ  البَدیل القَضاء: بَدیلة عَدالة نَحود. عبدالقادر جادو،"  (٦)   .  ١٠٧"، مرجع سبق ذكره، صـ



٥٣٦ 
 

مُعقَدة یَصعُب عَلیه فِهمَها، فَیُماطِل فى القِیام بِالمُهِمة التى كُلِف بِها من جَانِب طَـرف 

 .)١(الإدارى  (The Judge)القَاضى 

التى طَال أَمد الفَصل فِیها هِى مُنازعات تَراخِى الخُبراء  (Disputes)وكَثیراً من المُنازعات 

؛ ولَم یُقدِموا تقَاریرهُم فى المَواعید المُحدَدة لَهُم )٢(فى إعِداد تَقاریرهُم بِشَأنِها فى الوَقت المُناسِب 

اكِم، من جَانِب القَاضى الإدارى، لاَسِیما فى ظِل نَقص عَدد الخُبراء المُعتَمدین من قِبل المَح

بِالإضافة إلى عَـدم قُدرَتِهِـم على مُـواجَهـة الكَـم التَصاعُـدى لأِوامِـر الخِبرة القَضائِیة المُوجَهة إلیهِم. 

وعلى هَذا الأساس؛ یَتَضِح أن الخُبراء یَتَحملون بَعض المَسئولیة عن تَفاقُم ظَاهِرة البُطء فى 

                                                           

ــ  وعِلاجِها الخُصومة فى المُماطَلةتیجى،" . ذكى خیر الأبو د(١)    .٣٠"، مرجع سبق ذكره، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 جمعیة نشر ٣٩)، العدد (١٠"، مجلة الأمن العام، المجلد ( المَحاكِم أمام الخُبراء شَهادة. أحمد الشریف،" د ،(

ــ ١٩٦٧الثقافة لرجال الشرطة، وزارة الداخلیة المصریة، القاهرة، أكتوبر،   .٥٤ – ٥١، صـ

 ٢٥"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد ( الخُبراء أعمال على القَضاء رِقابة. إبراهیم زعیم،" د ،(

ــ ١٩٩٨الناشر (د. أحمد بوعشیق)، الرباط، المغرب، دیسمبر،   .٨٥ – ٧١، صــ

 ٦٢)، العدد (١٥"، مجلة الأمن العام، المجلد ( الخُبراء نَدب مَجال فى القَاضى حُریة. عادل حافظ غانم،" د ،(

ــ ١٩٧٣لشرطة، وزارة الداخلیة المصریة، القاهرة، یولیو، جمعیة نشر الثقافة لرجال ا  .١٥٠ – ١٤٥، صـ

 مجلة الحقیقة، العدد  مُقارَنة دِراسة: والضَحایا والخُبراء الشُهود أمن حِمایة قَانون تدَابیر. دلیله مغنى،" د ،"

ــ ٢٠١٧)، جامعة أحمد درایة بأدرار، ولایة أدرار، الجزائر، مارس، ٤١(  .٣٤٧ – ٣١٧، صـ

 مجلة الفقه  الأطِباء الخُبراء تَقاریر من ومَوقِفه الطِبى الضَرر لِتَعویض القَاضى تَقدیر. مسعود بوعبداالله،" د ،"

ــ ٢٠١٥)، الناشر (د. صلاح الدین دكداك)، الرباط، المغرب، نوفمبر، ٣٧والقانون، العدد (  . ٧٤ – ٦٣، صــ

 مجـلة جـامعـة الـنجـاح للأبحاث  والـقَانـون الفِـقـه فـى والخِـبـرة بِالمُعـایَـنة الإثـبات. جـمال أحمد زید الكیلانى،" د ،"

)، جـامـعـة النجاح الوطنیة، مدینة نابلس، غزة، فلسطین، یونیو، ١)، العـدد (١٦والـعلـوم الإنـسانـیـة، الـمجـلـد (

ــ ٢٠٠٢  .٣٠٥ – ٢٦٥، صــ

 رسالة ماجستیر، قسم الفقه  مُقارَنة فِقهیة دِراسة: وأحكامِها الخِبرة أهل شَهادةمحمد على محمود حتمل،"  أیمن ،"

، ٢٠٠١الإسلامى، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، مدینة المفرق، عمّان، الأردن، یولیو، 

ــ   .٢١٥ – ١٤٢صـ

 وزارة العدل ٦٩)، العدد (١٧"، مجلة العدل، المجلد ( القَضاء أعوان لأِعمال المُنظِمة اللاَئِحةالتحریر،"  هیئة ،(

ــ ٢٠١٥السعودیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، فبرایر،  ــ  .٣٦٤ – ٣٤٧، صـ

 وزارة العدل السعودیة، ٦"، مجلة القضائیة، العدد ( القَضائِیة العَملیة فى الخَبیر. عبدالقادر الشیخلى،" د ،(

ــ ٢٠١٣ة السعودیة، مارس، الریاض، المملكة العربی  .٢٠٤ – ١٦١، صــ

 ١)، الجزء (٣٣"، مجلة كلیة أصول الدین والدعوة بأسیوط، العدد ( القُضاة أعوان. أیوب بن فریح البهلال،" د ،(

ــ ٢٠١٥كلیة أصول الدین والدعوة بأسیوط، جامعة الأزهر، مدینة أسیوط، محافظة أسیوط، القاهرة، فبرایر،  ، صــ

٧٥٣ – ٧٣٦.  



٥٣٧ 
 

م فى إعِداد تَقاریر الخِبرة إما لِتَعقُد المُنازعات إجراءات التَقاضى من خِلال النَظر إلى تَأخُرهِ 

  .)١(التى تتََطلـب الخِبـرة فـى مَـكاتِبهُم  (Issues)مَـوضوع الخِبـرة أو لِتَراكُم كَـم هَائِل مـن القَضـایا 

ویَتَضِح مِما سَبق؛ أنه من الصَعب على المُشرِع المَصرى أو القَاضى أو أعوان القَضاء 

اهِرة البُطء فى إجراءات التَقاضى، حیث سَتَظل هَذه الظَاهِرة قَائِمة فى جَمیع الأنظِمة الحَد من ظَ 

القَضائِیة على الرَغم من الإجراءات المُتخَذة فى هَذا الشَأن، وذَلك بِفِعل التَزایُد المُضطرِد لِعَدد 

جوء الخُصوم إلى إستِغلال القَضایا الإداریة المَرفوعة أمام المَحاكِم الإداریة، بِالإضافة إلى لُ 

الضَمانات التى یُقرِرها القَانون من أجل كَسب المَزید من الوَقت، وإطالة أَمد الفَصل فى النِزاع 

القَائِم. لِذا؛ یَبدو أنه من الأهمیة بِمَكان تَطبیق الوَساطة لِلحَد من هَذه المُشكِلة، طَالما أن هذا 

تَسویة المُنازعات الإداریة لِتَجرُده من الشَكلیات الطَویلة الطَریق یُحقِق السُرعة والمُرونة فى 

والإجراءات المُعقَدة التى تفَرِضها القَوانین الإجرائِیة، إذ یَكون لِلأطراف والوَسیط الیَد العُلیا فى 

  .)٢(مُمكِن  إختِیار الإجراءات المُناسِبة لِتَسویة النِزاع القَائِـم بَینهـُما بِطَریقة وِدیة، وفى أسرَع وَقت

  

  

   

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 ٣)، العددان (٥٣"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد ( العَدالة إقامة فى الشَعب إسهامالعدل المصریة،"  وزارة ،

ــ ١٩٧٣إبریل)،  –)، القاهرة، (مارس ٤  . ٩٦، صــ

 المَصرى المُرافَعات قَانون فى دِراسة: القَضاء لأِعوان القَانونى النِظام. حسام أحمد محمد صبحى العطار،" د 

)، كلیة الحقوق، جامعة ٢)، العدد (٣"، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، المجلد ( والمُقارَن

ــ ٢٠١٧الأسكندریة، مدینة الأسكندریة، محافظة الأسكندریة، القاهرة، إبریل،    .٦٢٤ – ٣٩١، صـ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة  التَحكیم إتِفاق على المُتَرتِبة القَانونیة الآَثاَر. محمد شاكر محمود محمد،" د ،"

)، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة كركوك، مدینة كركوك، بغداد، ٢٤)، العدد (٧والسیاسیة، المجلد (

ــ ٢٠١٨العراق، فبرایر،   .٩٧ – ٧٤، صــ

 رسالة  قاضىالتَ  إجراءات بُطء نَحو والمَحكومین والمُحامین القُضاة إتِجاهاتمحمود الضمور،"  محمد ،"

ماجستیر، قسم علم الإجتماع، كلیة العلوم الإجتماعیة، عمادة البحث العلمى والدراسات العلیا، جامعة مؤتة، 

 .١٠٤ – ٤٢ صـــ، ٢٠٠٧، إبریل، الأردن، عمّانمدینة مؤتة، محافظة الكرك، 

 جامعة ٢٦"، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ( الإداریة المُنازعات لِحَل المُستحدَثة البَدیلة الطُرق. مانع سلمى،" د ،(

ــ ٢٠١٢محمد خیضر ببسكرة، ولایة بسكرة، الجزائر، یونیو،    .٤٣ – ٢٥، صــ



٥٣٨ 
 

  الفَرع الثاَلِث

  تَحقیق الفَعالیة لِلقَرارات القَضائِیة 

عِلاوة عن أهمیة تَطبیق الوَساطة فى الحَد من تَراكُم القَضایا الإداریة، بِالإضافة إلى تَجنُب 

؛ یُعتبر هَذا الطَریق البَدیل وَسیلة (Litigation Procedures)البُطء فى إجراءات التَقاضى 

الصَادِرة فى المُنازعات الإداریة  (Judicial Decisions)ة لِتَحقیق الفَعالیة لِلقَرارات القَضائِیة هَام

من خِلال التَنفیذ الطَوعِى لِهَذه القَرارات بِدُون مُماطَلة من الطَرف الذى صَدر القَرار فى غَیر 

عالِج إشكالیة عَدم فَعالیة القَرارات . وعلى هَذا النَحو؛ فَإن تَطبیق الوَساطة یُمكِن أن یُ )١(صَالِحه 

القَضائِیة، كَما یُغنِى أطراف النِزاع الإدارى عن رَفع دَعوىَ التَنفیذ لِلمُطالَبة بِتنَفیذ مَضمون القَرارات 

القَضائیة الإداریة الصَادِرة لِصَالِحهِم، لاَسِیما أن هَذه الوَسیلة تُؤدى إلى تَسویة وِدیة ولَیست 

  . )٢(، كَما هُو الحَال فى الطَریق القَضائِى (Opponents)الخُصوم مَفروضة على 

فَالمُلاحَظ أنه؛ كَثیراً مَا تَمتنِع جِهة الإدارة عن تنَفیذ القَرارات الصَادِرة عن القَضاء أو 

، الأمر الذى یَعدِم فَعالیتِها ویَجعَلها مُجرَد وَرقة لاَ تَجِد مَجالاً لِلتَطبیق فى )٣(تَتَراخىَ فى ذَلك 

الوَاقِع العَملى، ولاَ تُرتِب آَثاَرِها القَانونیة، مِما یَدفَع المَعنى نَحو اللُجوء إلى القَضاء الإدارى مَرة 

الحُصول على الحُقوق التى أقَرها أُخرىَ لِبِدء مُواجَهة قَضائِیة جَدیدة تتََسبب فى إطالة أَمد 

  . )٤(القَـاضى، كَما تـُؤدى إلى إضافـة قَضایـا إداریـة جَدیدة إلى عَـدد القَضـایا المَعـروفـة بِالأسـاس 

                                                           

"، رسالة ماجستیر،  المَـدنـیة المُـنازعـات لِتـَسویـة الـبَدیـلة الحُـلول كَـإحدىَ  الـوَساطـة دَورمحمد أحمد محمد القطاونه،"  (١)

، ٢٠٠٨، مارس، الأردن، عمّانقسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، مدینة مؤتة، محافظة الكرك، 

ــ   .١٠٥ صـ

(2) Francis Delpérée, "Administration et Mediation: Administration Publique ", 

Bruxelles, Belgique, Septembre, 1982, P. 218.  

(3) For more details in this context, you can refer to: 

 Jean Paul Costa, "L’ Exécution des Décisions de Justice ", AJDA, Paris, 

France, Juin, 1995, P. 227. 

 Roger Perrot, "L’ Exécution des Décisions de Justice en Matiere Civile ", 

Journal Juridique Juvénile Tunisien, No (12), Faculté de Droit et Sciences 

Politiques de Tunis, Université de Tunis Al-Manar, Tunisie, Octobre, 1998, 

P. 23 – 34.  

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٤)

 دار العلوم للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة  الإداریة القَضائِیة الإجراءات فى الوَجیز. محمد الصغیر بعلى،" د ،"

ــ ٢٠١٠الأولى، المجلد الأول، مدینة عنابة، ولایة عنابة، الجزائر، یونیو،   .٢٥٩، صــ



٥٣٩ 
 

  

وبِالرُجوع إلى الوَاقِع العَملى؛ یَبدو أنه على الرَغم من الضَمانات التى أقَرها المُشرِع 

، بِسَبَب عَدم إحتِرامِها من جِهة )١(القَرارات القَضائِیة تَظل قَائِمة  المَصرى، إلا أن إشكالیة فَعالیة

، )٢(الإدارة، إذ كَـثیراً مَـا تَعترِض جِهة الإدارة تَنفـیذ مَضمـون هَـذه القَـرارات العَـدید مـن المُعـوِقات 

  . )٣(أو التـَأخیر فـى التَنفـیذ ومـن مَظاهِـر ذَلك إمتِنـاع جِهـة الإدارة عن التَنفـیذ الكُلى أو الجُزئِى 

كَما أن الغَرامة التَهدیدیة المُكرَسة قَانوناً لاَ تُوفِر الوَقت الكَافِى لأِصحاب الحُقوق بِقَدر مَا 

تُؤدى إلى إطالة أَمد الحُصول على حُقوقِهِم، طَالما أن تَوقِیعها لاَ یَتِم إلا بُناءاً على طَلب هَؤلاء 
شُهور تَسرى من تَارِیخ  3الإدارة تَنفیذ القَرار بِصِفة ضِمنیة بِمُضِى آَجل نَحو ، بَعد أن تَرفُض )٤(

                                                                                                                                                                      

 القَاضى إختِصاص على العُمومیة الصَفقات فى التَحكیم آَثرَ. محمد الصغیر بعلى، د. زین العابدین بخوش،" د 

)، جامعة محمد خیضر ببسكرة، ولایة بسكرة، الجزائر، ٤٤"، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ( الجَزائِر فى الإدارى

ــ ٢٠١٦یونیو،    .٦٠٤ – ٥٨٩، صــ

"، دار هومة للطباعة والنشر  مُقارَنة دِراسة: الإداریة القَضائِیة لِلقَرارات الإدارة تنَفیذ إشكالیةد. بن صاوله شفیقه،"  (١)

ــ ٢٠١٠ولى، المجلد الأول، مدینة عین الحدید، ولایة تیارت، الجزائر، فبرایر، والتوزیع، الطبعة الأ    . ٢١٦، صـ

"، دار الفكر الجامعى للطبع والنشر  الإدارى القَضاء أحكام فى التنَفیذ إشكالاتد. عبدالرؤوف هاشم بسیونى،"  (٢)

ــ ٢٠٠٧والتوزیع، الطبعة الثانیة، المجلد الثانى، مدینة الأسكندریة، محافظة الأسكندریة، القاهرة، أكتوبر،    . ٥، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٣)

 دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  العَامة الإدارة ضِد الإداریة الأحكام تنَفیذ ضَمانات. عدو عبدالقادر،" د ،"

ــ ٢٠١٠الطبعة الأولى، مدینة عین الحدید، ولایة تیارت، الجزائر، مارس،   . ٢٠٦ – ١٩٤، صــ

 الإدارة ضِد الصَادِرة الأحكام تنَفیذ مَجال فى الإدارى القَاضى لِسُلطات الحَدیثة التَوجُهات. غنادره عائشه،" د  ،"

)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر ١٢مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (

ــ ٢٠١٦بالوادى، ولایة الوادى، الجزائر، ینایر،   .٢٤١ – ٢٢٧، صــ

 مجلة الحقوق، المجلد  الإداریة الخُصومة فى الفَرنسى الإدارى لِلقَاضى الإجرائِى الدَور. عدو عبدالقادر،" د ،"

ــ ٢٠١٦)، مجلس النشر العلمى، جامعة الكویت، مدینة الكویت، الكویت، مارس، ١)، العدد (٤٠(  – ٤٥٣، صــ

٤٨٥. 

 حول مخبر ١"، مجلة القانون والمجتمع، العدد ( الإدارى الإستِعجال قَضاء فى الجَدید. عدو عبدالقادر،" د ،(

ــ ٢٠١٣درار، ولایة أدرار، الجزائر، إبریل، "، جامعة أ والمُجتمع القَانون"   .١٠٥ – ٩٠، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى:  (٤)

 الناشر (د. یوسف وهابى)، ١٤"، مجلة الملف، العدد ( التَهدیدیة الغَرامة تَصفیة أساس. الرافه وتاب،" د ،(

ــ ٢٠٠٩الرباط، المغرب، مارس،   .١٥٤ – ١٤٩، صــ

 الناشر ٥"، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد ( الإداریة المَادة فى التَهدیدیة الغَرامة. خدیجه عبدالسلام،" د ،(

ــ ٢٠١٥(د. قارة ولید)، الجزائر، أكتوبر،   .٧٥ – ٦٨، صــ

 العدد ١١"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد ( الإداریة المَادة فى التَهدیدیة الغَرامة. محمد صداره،" د ،(

ــ ٢٠١٨)، جامعة زیان عاشور بالجلفة، ولایة الجلفة، الجزائر، یونیو، ٢(  .١٢٠ – ١١٢، صـ



٥٤٠ 
 

التَبلیغ الرَسمى لِهَذا القَرار أو بَعد مُرور الآَجل الذى یُحدِده القَرار نَفسه لِجِهة الإدارة من أجل 

، )١(ستِثناء الحَالات الإستِعجالیة شُهور بِإ 3تَنفیذ التَدابیر المَطلوبة إذا كَان هَذا الآَجل یَتَجاوَز الــ 

ولَعل إضافة هَذه المُدَد قَد یُفقِد قَرار القَاضى فَعالیتِه. لِذا؛ یَهیب البَاحِث بِالقُضاة تفَعیل الوَساطة 

لِتَسویة المُنازعات الإداریة بِإعتِبارِها السَبیل الأفضَل لِتَجنُب هَذه الإشكالیة، كَما تُعتبر الطَریقة 

، )٢(لِتَحقیق الفَعالیة المَطلوبة لِلقَرارات التى یُصدِرونها طَالما أنها تُحقِق السُرعة فى التَنفیذ المُثلىَ 

بِإعتِبار أن مَضمون مَا سَیَتِم تنَفیذه قَد تَوصَل إلیه الأطراف بِإرادتِهِم المُشتَركة، ومن غَیر 

   .)٣(حتـوىَ مَحضَـر إتِفاق الوَساطـة إختِیـارِیاً المُتصوِر أن یَتقَاعـس أحدِهِـم أو یَتَراخىَ فـى تَنفـیذ مُ 

ومن هُنا؛ تتََضِح الحَاجة المُلِحة والضَرورة المُؤكَدة لِتَطبیق الوَساطة على المُنازعات 

الإداریة، فَإذا كَانت القَرارات القَضائِیة التى یُصدِرها القَاضى الإدارى عن طَریق الدَعوىَ القَضائِیة 

طَریقها لِلتَنفیذ إلا بَعد جُهد كَبیر، فَإن التَسویة الوِدیة لِلمُنازعات الإداریة عن طَریق قَد لاَ تَعرِف 

الوَساطة من شَأنِها أن تَقضى على هَذه المُشكِلة. ویَتَضِح مِما سَبق؛ أهمیة الوَساطة كَطَریق بَدیل 

الإداریة، وبَساطة سَیر الإجراءات لِتَسویة المُنازعات الإداریة، إذ تَتَمیز بِسُرعة تَسویة المُنازعات 

الإداریة ومُرونتِها، الأمر الذى یُؤدى إلى تَخفیف العِبء عن كَاهِل القُضاة بِالحَد من تَراكُم 

القَضایا أمام المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة، بِالإضافة إلى تَجنُب البُطء فى إجراءات التَقاضى، 
                                                                                                                                                                      

 جامعة ٨"، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، العدد ( رىالجَزائِ  القَانون فى التَهدیدیة الغَرامة. زهیره ذبیح،" د ،(

ــ ٢٠١٤یحیى فارس المدیة، مدینة المدیة، ولایة المدیة، الجزائر، أكتوبر،   .٣٨٢ – ٣٥٨، صــ

 الإداریة القَضائِیة الأحكام لِتنَفیذ كَوَسیلة التَهدیدیة الغَرامة. الهادى خضراوى، د. بن حرز االله بلحطاب،" د  ،"

)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجى بالأغواط، ولایة ١مجلة الفكر القانونى والسیاسى، العدد (

ــ ٢٠١٧الأغواط، الجزائر، نوفمبر،   .٢٠٩ – ١٩٤، صــ

 الأحكام فیذتنَ على الإدارة لإِجِبار كَوَسیلة التَهدیدیة الغَرامة. محمد باهى أبو یونس، د. عزیزه حامد الشریف،" د 

)، مجلس النشر العلمى، جامعة الكویت، مدینة الكویت، ١)، العدد (٢٩"، مجلة الحقوق، المجلد ( الإداریة

ــ ٢٠٠٥الكویت، مارس،   .٣٥٢ – ٣٤٥، صـ

 مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  التَهدیدیة الغَرامة تقَریر فى الإدارى القَاضى وسُلطة إجراءات. نقاش حمزه،" د ،"

ــ ٢٠١٨)، جامعة منتورى قسنطینة، ولایة قسنطینة، الجزائر، یونیو، ٤٩(   .١٠٤ – ٩٥، صــ

"، مرجع سبق ذكره،  مُقارَنة دِراسة: الأُردُنى القَانون فى المَدنیة النِزاعات لِتَسویة الوَساطةرولا تقى سلیم الأحمد،"  (١)

ــ    . ١١٠صــ

"،  السُعودیة العَربیة المَملكة فى تَطبیقه ومَدىَ  الإداریة العُقود مُنازعات فى التَحكیمد. جمال عباس أحمد عثمان،"  (٢)

)، مركز صالح عبداالله كامل ٥٤)، العدد (١٨مجلة مركز صالح عبداالله كامل للإقتصاد الإسلامى، المجلد (

ــ ٢٠١٤للإقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، القاهرة، إبریل،    . ٤٨٥ – ٣٩٧، صــ

(3) Francis Delpérée, "La Médiation: Mode de Règlement Conventionnel des Litiges: 

Son Essor, ses Avantages, sa Pratique ", Bulletin Mensuel, Bulletin Joly 

Sociétés, No (12), Bruxelles, Belgique, Décembre, 1997, P. 1038. 



٥٤١ 
 

الیة المَنشودة لِلقَرارات القَضائِیة، والحَیلولة دُون لُجوء أطراف النِزاع كَما أنها كَفیلة بِتَحقیق الفَع

الإدارى إلى القَضاء مَرة أُخرىَ لِلتنَازُع بِشَأن المَوضوع ذَاتِه، مِما یُخفِف الضَغط على جِهات 

، مَع مُلاحَظة )١( القَضاء الإدارى، ویَتَفرغ القُضاة لِبَحث القَضایا المُعقَدة والتى تَمِس النِظام العَام

أنه بِقَدر الأهمیة الكَبیرة التى یَكتسِبها هَذا الطَریق البَدیل لِجِهات القَضاء الإدارى تَظَهر أهمیتهُ 

  فى المَطلَب التَالى بَیانه مُباشَرة. (Importance for Litigants)لِلمُتقاضین 

   

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 مجلة القانون والإقتصاد للبحوث  مُقارَنة دِراسة: الدَولة مُنازعات بَعض فى التَوفیق. جابر جاد نصار،" د ،"

ــ ٢٠٠٣)، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، یونیو، ٧٣القانونیة والإقتصادیة، العدد (  .٦، صــ

 دار النهضة العربیة للطبع والنشر  مُقارَنة دِراسة: الدَولة مُنازعات بَعض فى التَوفیق. جابر جاد نصار،" د ،"

ــ ٢٠٠٢ة الأولى، المجلد الأول، القاهرة، إبریل، والتوزیع، الطبع  .١٣٦ – ١٢٤، صــ

 ٢٤"، مجلة منازعات الأعمال، العدد ( الجَزائِرى القَضائِى النِظام فى الإداریة الدَعوىَ . طیبى عبدالمالك،" د ،(

ــ ٢٠١٧الناشر (د. هشام الأعرج)، الرباط، المغرب، مایو،   .١٩٧ – ١٤٨، صــ

 الوَساطة عَملیة عن النَاشِئ التَسویة إتِفاق فَعالیة مَدىَ . عبداالله فواز حمادنه، د. یونس الأزرق الحسونى،" د  ،"

)، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة، سلسلة الأعداد الخاصة، الناشر (د. ٤٩منشورات مجلة الحقوق، العدد (

ــ ، صـ٢٠١٦محمد أوزیان)، الرباط، المغرب، دیسمبر،   .١١٣ – ٩٩ـ

 والـوَساطة التَحكیم: القَضاء لإِصِـلاح أساسى مَدخَل: الـنِزاعـات لِتَسـویة البَدیـلة الـوَسـائِل. الحاجى حمید،" د  ،"

ــ ٢٠١٤)، الـناشـر (د. صلاح الدین دكداك)، الرباط، المغرب، یولیو، ٢١مجلة الفقه والقانون، الـعـدد ( ــ  ٧١، صــ

– ٨٤. 

 مجلة الخدمة المدنیة، العدد  ولِماذا؟ كَیف: الإداریة البِیئة فى الوَساطة ظَاهِرة. تركى بن خالد السدیرى،" د ،"

ــ ١٩٨٦)، وزارة الخدمة المدنیة السعودیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ینایر، ٨٦(  .١٦، صــ

 مجـلة الـمـفـكر،  الجَـزائِـرى التـَشـریع فـى لِلوَسـاطـة القَانونى الإطـار. تـمام شـوقى یعـیـش، د. خلاف فـاتـح،" د ،"

)، كـلیة الحـقـوق والعـلـوم السیاسیة، جـامـعـة محمد خـیـضــر ببـسكرة، ولایة بسكرة، الجزائر، یونیو، ١٥العـدد (

ــ ٢٠١٧  .١٩٦ – ١٧٩، صــ

 رسالة ماجستیر،  الأُردُنى القَانون فى المَدنیة الدَعوىَ  فى الوَساطة قَاضى رَدسلیم على الجالودى،"  محمود ،"

ــ ٢٠١٨، الأردن، فبرایر، عمّانقسم القانون الخص، كلیة القانون، جامعة آل البیت، مدینة المفرق،   ٤٣، صــ

– ٨٩ . 

 مُقارَنة دِراسة: الأُردُنى القَانون فى المَدنیة النِزاعات تَسویة فى الوَساطة قَاضى دَورأحمد أبو الغنم،"  محمد  ،"

، ٢٠١٧، نوفمبر، الأردن، عمّانرسالة ماجستیر، عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمى، جامعة عمّان الأهلیة، 

ــ   .١١٧ – ٧٤ صــ



٥٤٢ 
 

  المَطلَب الثاَنِى

  أهمیة تَطبیق الوَساطة لِلمُتقاضین 

فَضلاً عن الأهمیة التى تَكتسِبها الوَساطة بِالنِسبة لِجِهات القَضاء الإدارى؛ فَإنها تَكتسِب 

الأهمیة ذَاتِها بِالنِسبة لِلإدارة العَامة وأشخاص القَانون الخَاص على السَواء، بِالنَظر إلى المَزایا 

الفَصل فى النِزاعات خِلال آَجال مَعقولة الكَثیرة التى تُوفِرها لَهُم، لاَسِیما من نَاحیة تَكرِیس مَبدأ 
، بِفَضل تَحرُرهِم من الشَكلیات والإجراءات المُعقَدة التى تَرتبِط بِالدَعوىَ القَضائِیة، الأمر الذى )١(

، إذ یُؤدى تَطبیق الوَساطة إلى (Financial Aspect)یَعود عَلیهُم بِالفَائِدة من النَاحیة المَالیة 

المَالیة التى كَانوا یَتَحملونَها فى حَالة سُلوكِهِم الطَریق القَضائِى لِلمُطالَبة بِحُقوقِهِم، تَقلیل التَكالیف 

كَما تُعتبر الوَساطة الطَریق الآَمِن الذى یُمكِن أطراف النِزاع الإدارى من حِـفظ أسرارِهِم، وعَـدم 

  المَطلَب من خِلال الأفرُع التَالیة:  إفشائِهـا لِلغَیـر. ومـن ثَم؛ لـَزم الأمر أن نَتَعـرَض لِهـَذا

  : تَقلیص مُدة تَسویة النِزاعات الإداریة: الفَرع الأول

  : تَقلیل تَكالیف التَقاضى:الفَرع الثاَنِى

  : حِفظ أسرار أطراف النِزاع الإدارى:الفَرع الثاَلِث

  

   

                                                           

)، الناشر (د. ١٣)، العدد (٧"، مجلة القضاء المدنى، المجلد ( الوَساطة عَملیة فى القَضاء دَور. محمد أطویف،" د(١) 

ــ ٢٠١٦زكریاء العمارى)، الرباط، المغرب، دیسمبر،    .٦٢، صــ



٥٤٣ 
 

  الفَرع الأول

  تَقلیص مُدة تَسویة النِزاعات الإداریة 

هُو سَعى صَاحِب الشَأن إلى  (The Lawsuit)إن الأصَل فى رَفع الدَعوىَ القَضائِیة 

الحُصول على حَقِه؛ لَكِن ذَلك لاَ یَنفى وُجود طَائِفة من المُتقاضین لاَ تَتَجِه نِیتِهِم نَحو تَحقیق هَذه 

أو الطَلبات كَسب المَزید من  الغَایة بِقَدر مَا یَستهدِفون من وَراء رَفع الدَعاوىَ أو تَقدیم الطُعون

 Administrative)، بِالإضافة إلى إطالة أَمد الفَصل فى النِزاع الإدارى)١( (Time)الوَقت 

Dispute)  القَائِم إلى أقصىَ مُدة مُمكِنة من خِلال الضَمانات(Guarantees)  القَانونیة التى

طَلب تَأجیل الجَلسات، ....  ، والحَق فىیُقِرها المُشرِع كَالحَق فى الدِفاع، والحَق فى الطَعن

. ولأَن العَدالة لاَ تَستقیم إلا إذا تَمكَن المُتقاضى من حَقِه فى النَظر فى قَضیتِه فى غُضون )٢(إلخ

، بِإعتِبار أن )٣(فَترة زَمنیة مَعقولة؛ فَإنه یَقع على عَاتِق القُضاة إلِتزام تَام بِتَكرِیس هَذا الحَق 

ى نَص عَـلیها القـَانون إنمـا وُضِعَـت لِتَحقـیق العَـدالة ولَیس مـن أجـل المَسـاس الضَمانات الـت

  . )٤(بِالحُـقـوق 

من شَأنِها الإضرار بِمَصالِح  (Procrastination)ومن الجَدیر بِالذِكر؛ إن المُماطَلة 

من الحُقوق  (Right to Litigation)الخِصم حَسن النِیة، فَإذا كَان من المُقرَر أن حَق التَقاضى 

المَكفولة لِلجَمیع، فَإن ذَلك لاَ یَحوُل دُون مُساءَلة من یَلجأ إلى القَضاء إذا ثبَت سُوء نِیتِه، 

، مُستَغِلاً فى ذَلك ثِقل العَمل القَضائِى )٥(بِالإضافة إلى تَوخیه إطالة أَمد الفَصل فى النِزاع 

(Judicial Work) ت القَضائِیة وكَثـرة بِسَبَب طُـول الإجـراءا(Plenty)  ١(الطُعـون الإداریة(.  

                                                           

"، دار  نَقدیة تَحلیلیة دِراسة: 2000لِسَنة  7تَطبیق قَانون فَض المُنازعات رَقم  نِطاقد. أحمد صدقى محمود،"  )١(

ــ ٢٠٠٢النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، القاهرة، مارس،    .٨، صـ

ــ  وعِلاجِها الخُصومة فى المُماطَلةد. ذكى خیر الأبوتیجى،"  (٢)   .٧٠"، مرجع سبق ذكره، صــ

ــ  التَقاضى فى البُطء وظَاهِرة عَلیه المُدعىَ د. أحمد صدقى محمود،"  (٣)   .١٢"، مرجع سبق ذكره، صـ

)، هیئة المحامین ١٧، ١٦"، مجلة المناظرة، العددان ( القَضائِیة العَدالة تَحقیق ضَماناتد. نور الدین الناصرى،"  (٤)

ــ ٢٠١٤بوجدة، مدینة وجدة، الرباط، المغرب، مایو،    . ٥٩٨ – ٥٨٧، صــ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٥) 

 رسالة ماجستیر، قسم  مُقارَنة دِراسة: العَقدیة الإلِتزامات تنَفیذ فى المُماطَلةشباب محمد الحربى،"  محمد ،"

القضاء والسیاسة الشرعیة، كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، مدینة المدینة المنورة، الریاض، 

 .٩٤، صــ ٢٠١٥المملكة العربیة السعودیة، یونیو، 

 لَها القَانونیة والمُواجَهة هاومَفهومِ  المُماطَلة ظَاهِرة فى دِراسة: التَسویفیة الإجراءات. على مصطفى الشیخ،" د 

)، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مدینة ٥٦"، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، العدد ( المَدنى القَضاء أمام

ــ ٢٠١٤المنصورة، محافظة الدقهلیة، القاهرة، أكتوبر،   .٣٩٠ – ١٨٢، صــ



٥٤٤ 
 

حیث أن إطالة أَمد الفَصل فى النِزاع لاَ تَرجِع فى جَمیع الحَالات إلى سُوء نِیة الخُصوم؛ 

وإنما قَد یَتَسبب فِیها المُدعى أو وَكیله عن حُسن نِیة، فَقَد یَستَغرِق المُدعى وَقتاً طَویلاً لِتَوفیر 

، كَما یُلاحَظ أن الكَثیر من المُدعین یَلجأون إلى )٢(المُستندات اللاَزِمة لِتَأكید حُقوقِه الوَثائِق و 

الصَادِرة فى غَیر صَالِحهِم على الرَغم من  (Judicial Decisions)الطَعن فى القَرارات القَضائِیة 

الأمر الذى  ،)٣(ة القَانونیة عِلمهُم المُسبَق بِأن تِلك القَرارات الصَادِرة ضِدهُم سَلیمة من النَاحی

                                                                                                                                                                      

 القـَضـائِـى الحُـكـم صُـدور تأَخیر فـى الخُـصوم تَسـبُب أحـكام. خالد بن عبدالعزیز بن سلیمان آل سلیمان،" د  ،"

)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة ٤٨مجـلة العلوم الشرعیة، العدد (

 .٣٣٥ – ٢٦٩، صـــ ٢٠١٨السعودیة، إبریل، 

 العُقود تنَفیذ فى المُماطَلة عن الإدارة ویضتَع. حمود بن دخیل بن حمود اللحیدان، د. خالد بن خلیل الظاهر،" د 

)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الجمعیة ١٣"، سلسلة ملخصات الأبحاث القضائیة، العدد ( الإداریة

ــ ٢٠١٦العلمیة القضائیة السعودیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، یونیو،   .٣٦٠ – ٣٢١، صــ

 مرجع سبق ذكره،  سَیره فى الوَطنى القَاضى ودَور الدَولیة التَحكیمیة الخُصومة. بن صغیر ملیكه أسماء،" د ،"

ــ    .١٤٢صـ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 جامعة الشهید ٢٢"، مجلة البحوث والدراسات، العدد ( الإنتِخابیة العَملیة فى الإداریة الطُعون. فاروق خلف،" د ،(

ــ ٢٠١٦حمة لخضر بالوادى، ولایة الوادى، الجزائر، مارس،   .١٢٤ – ١٠٧، صـ

 مجلة إتحاد الجامعات  نَقدیة تَحلیلیة دِراسة: العُلیا الإداریة بِالمَحكَمة الطُعون فَحص دَائِرة. رفعت عید سید،" د ،"

)، الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة، إتحاد الجامعات ٣٠العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، العدد (

ــ ٢٠١١العربیة، القاهرة، أكتوبر،   .٤٧٥ – ٣٧٠، صــ

 مَع مُقارَنة دِراسة: الإداریة الطُعون فى الأُردُنیة العُلیا العَدل مَحكَمة إختِصاصاتحمید محمد الرصیفان،"  محمد 

"، رسالة دكتوراه، قسم القانون العام، كلیة القانون، جامعة النیلین، الخرطوم، السودان، إبریل،  بِالسُودان الوَضع

ــ ٢٠١١  .٤٣٥ – ١١٢، صـ

 المجلة الأردنیة فى القانون  الأُردُن فى الإنتِخابیة الطُعون على القَضائِیة الرِقابة. نوفان العقیل العجارمه،" د ،"

)، عمادة البحث العلمى، جامعة مؤتة، مدینة مؤتة، محافظة الكرك، ٢)، العدد (٣والعلوم السیاسیة، المجلد (

ــ ٢٠١١عمّان، الأردن، إبریل،   .٦٠ – ٣٣، صــ

 مجلة العــلـوم  والتُونِسى الجَـزائِـرى التـَشریـع فـى مُـقارَنـة دِراسة: الإداریـة القـَرارات تـَنفـیذ وَقف. الشیخه هوام،" د ،"

، ٢٠١٦)، جامعة العـربـى التبـسى بتبـسة، ولایـة تبـســة، الجــزائــر، مارس، ١١الإجـتـماعــیـة والإنـسـانـیة، العــدد (

ــ   .٤٢ – ٢٩صـ

 مجلة  مُقارَنة دِراسة: إستِعجالى أمر على بُناءاً  بِالرَفض الصَادِرة الإداریة القَرارات تنَفیذ وَقف. نعیمه لحمر،" د ،"

، ٢٠١٦)، جامعة العربى التبسى بتبسة، ولایة تبسة، الجزائر، أكتوبر، ١١العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، العدد (

ــ    .٣٥٤ – ٣٣٥صــ

ــ "، م العَدالة آَداء على الإجرائِیة القَواعِد إنعكاساتد. إبراهیم أمین النیفاوى،"  (٢)   . ٨٢رجع سبق ذكره، صـ

ــ  والتِجاریة المَدنیة المُرافَعات قَانون شَرح فى الوَسیطد. أحمد السید الصاوى،"  (٣)   .٨٠"، مرجع سبق ذكره، صـ



٥٤٥ 
 

والوَقت اللاَزِم لِنَظره إلى الآَجال  (Deadlines for Appeal)یَتَرتب عَلیه إضافة مُهَل الطَعن 

، كَما قَد یَتَراخىَ الدِفاع فى آَداء مُهمتِه على )١(الطَویلة التى تُستَغرَق فى نَظر الدَعوىَ بِالأساس 

   .)٢( (Suits)بـون أیضاً فى تَأخیـر الفَصـل فى الدَعـاوىَ القَضـائِیة نَحو غَـیر مَعقـول، كَما یَتَسب

ولِكَافة هَذه الأسبَاب وغَیرِها؛ أُصیب المُتقاضین بِبَعض الإستِیاء، كَما أضَحىَ من الثاَبِت 

فى ظِل ، لاَسِیما )٣(لَدیهُم أنه یَستحیل على القَضاء البَت فى نِزاعاتِهِم خِلال آَجال زَمنیة مَعقولة 

غِیاب النُصوص القَانونیة التى تُلزِم القَاضى الإدارى بِالفَصل فِیها فى مُهلة زَمنیة مُعیَنة ومُحدَدة 

. لِذا؛ أضَحىَ تَأخُر الفَصل فى القَضایا من السَلبیات البَارِزة التى تَرتبِط )٤(بِإستِثناء حَالات قَلیلة 

إحصائِیات رَسمیة مَصریة أن مُتوسِط الوَقت اللاَزِم  بِالنِظام القَضائِى. وفى هَذا الشَأن؛ أكَدت

أیام،  3شَهراً و  11لِصُدور القَرار فى القَضایا المَرفوعة أمام المَحاكِم الإداریة یَصِل إلى نَحو 

یَوماً أمام مَحاكِم الإستِئِناف الإداریة. أما القَضایا  14بَینما تَصِل هَذه المُدة إلى نَحو سَنة و 

  .)٥(أشهـُر  9عة أمـام مَجلِس الدَولة؛ فَیَصِـل مُتوسِط المُدة اللاَزِمـة لِلفَصـل فِیهـا إلى نَحـو المَرفـو 

ولاَ جِدال فى ذَلك طَالما أن إجراءات الخُصومة القَضائِیة فى المُنازعات الإداریة مُتعدِدة؛ 

طَلبات والدُفوع، ثمُ التَحقیق القَضائِى، حیث تبَدأ بِرَفع الدَعوى القَضائِیة، ثمُ عَقد الجَلسات وتبَادُل ال

وتَنتهى بِمَرحلة الحُكم وإفساح المَجال لِلطُعون. ومن البَدیهى؛ أن سَیر الإجراءات الإداریة بِهَذا 

الشَكل سَوف یَستَغرِق وَقتاً طَویلاً، مِما یَتَسبب فى إطالة حَل المُنازعات إلى مُدَد غَیر مَعقولة قَد 

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 ٢"، مجلة البحوث، العدد ( المَغربِى التَشریع فى وآَثاَرهِا المَغرِبیة الطُعون آَجال. النقیب الطیب بن لمقدم،" د ،(

ــ ٢٠٠٣الناشر (د. التهامى القائدى)، الرباط، المغرب، یونیو،   .٣١ – ١٠، صــ

 ٤٨"، مجلة الفقه والقانون، العدد ( وَاحِدة مَرة إلا القَضاء أمام تُمارَس لاَ  الطُعون. النقیب الطیب بن لمقدم،" د ،(

  . ١٣ – ١١، صــ ٢٠١٦الناشر (د. صلاح الدین دكداك)، الرباط، المغرب، سبتمبر، 

"، مجلة المحاماة المصریة، المجلد  فِیها الفَصل وبُطء الدَعاوىَ  كَثرة مُشكِلة حَول نَظرةد. أحمد جلال عبدالرزاق،"  (٢)

ــ ١٩٧٣فبرایر)،  –)، القاهرة، (ینایر ٢، ١)، العددان (٥٣(   .٢٦ – ١٢، صـ

)، حول مخبر ٣٩"، مجلة القانون والأعمال، العدد ( لِلعَدالة الوُلوج فى المُستهلِك وحَق التَحكیمد. هشام بلخنفر،"  (٣)

لقانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة الحسن الأول بسطات، مدینة "، كلیة العلوم ا الأعمال قَانون البَحث"

ــ ٢٠١٨سطات، مدینة الدار البیضاء، الرباط، المغرب، دیسمبر،    . ١٨٩ – ١٨٢، صـ

)، جمعیة ٩"، مجلة بحوث ودراسات قانونیة، العدد ( القَانون دَولة رهِانات من: التقَاضى فى الحَقد. نادر الزغل،"  (٤)

ــ ٢٠١٤الحقوقیین التونسیة، مدینة تونس، تونس، نوفمبر،    . ٩٨ – ٦١، صــ

بِأسبَاب تأَخُر الفَصل فى القَضایا بِإستِخدام خَوارزمیات التَصنیف: دِراسة حَالة  التنَبؤصباح محمد عثمان محمد،"  (٥)

"، رسالة ماجستیر، قسم علوم الحاسب، كلیة علوم  2016إلى  2008طوم فى الفَترة من الجِهاز القَضائِى بِالخَر 

ــ ٢٠١٨الحاسب وتقانة المعلومات، جامعة النیلین، الخرطوم، السودان، فبرایر،    . ٧١ – ٢٤، صـ



٥٤٦ 
 

ن فى بَعض القَضایا. وبِالتاَلى؛ لاَ یَحصُل أصحاب الحُقوق على حُقوقِهِم إلا بَعد تَزید عن العِقدی

  .)١(مَشقة كَبیرة، وقَد تَحِل بِهِم الوَفاه قَبل الفَصل فى الدَعوىَ بِقَرار قَضائِى نِهائِى 

وفى السِیاق ذَاتِه؛ كَثیراً مَا كَانت تثُیر القَضایا الإداریة مَسألة الصِفة الإجرائِیة لِلشَخص 

، حیث عَرِف القَضاء المَصرى إشكالیة بِشَأن هَذه المَسألة بِسَبَب )٢(المَعنوى العَام المُدعىَ عَلیه 

ات القَضائِیة المُتعلِقة بِصَاحِب عَدم وُضوح النُصوص القَانونیة، بِالإضافة إلى تَضارُب الإجتِهاد

الصِفة فى تَمثیل بَعض الأشخاص المَعنویة العَامة، كَما هُو الحَال بِالنِسبة لِلمُنازعات الإداریة 

التى تَكون إحدىَ الإدارات التَنفیذیة طَرفاً فِیها، إذ كَثیر مَا إتَخذ القُضاة قَرارات قَضائِیة تقَضى 

، ولاَ شَك فى أن مِثل هَذه القَرارات قَد )٣(حیث الشَكل لإِنتِفاء الصِفة بِعَدم قَبول الدَعوىَ من 

تَتَسبب فى تَعطـیل الفَصل فى المُنازعات الإداریة، بِالإضافة إلى تَراكُم القَضایا المَرفوعة أمام 

ـارة النِزاع مـن المَحاكِم، طَالما أن صَـاحِب الحَـق سَـوف یَلجـأ إما إلى الطَعـن فى قـَرار الرَفـض أو إث

  جَدید. 

                                                           

"،  الكِـویـتى والقـَانون الإسِـلامـى الفِقـه فـى الحُكــم صُـدور قـَبل القـَضائِـیة الدَعـوىَ  إنتِهـاءبداح ناصر عبداالله،"  محمد(١) 

ــمّـان، الأردن ــدراسـات العــلـیا، الجــامعــة الأردنــیـة، عـ ــلـیة الـ ــاص، كـ ــ ، إبـریـل، رسـالة دكــتــوراه، قــســم القــانون الخـ

ــ ٢٠٠٨   . ١٨٨ – ١٤٢، صــ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٢) 

 تَحلیلیة دِراسة: الجِنائِیة الخُصومة إنهاء فى الوَساطة. أنور محمد صدقى المساعده، د. بشیر سعد زغلول،" د 

)، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ٤٠)، العدد (٢٣"، مجلة الشریعة والقانون، المجلد ( مُقارَنة

ــ ٢٠٠٩مدینة العین، إمارة أبو ظبى، الإمارات العربیة المتحدة، أكتوبر،   .٣٠٨، صـ

 لعام، كلیة الحقوق ببن "، رسالة دكتوراه، قسم القانون ا الدَولة مَجلِس أمام الخُصومة إجراءاتمحمد،"  بشیر

ــ ٢٠٠٩بن یوسف بن خدة، مدینة بن عكنون، ولایة الجزائر، الجزائر، یونیو،  1عكنون، جامعة الجزائر  ، صـ

١٩٤ . 

 مجلة المستنصریة للدراسات  العَادِلة الإداریة الخُصومة مَبادِئ فى الحَدیث التَطوُر. مازن لیلو راضى،" د ،"

)، مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، مدینة بغداد، ٦٧العربیة والدولیة، العدد (

ــ ٢٠١٩بغداد، العراق، سبتمبر،    .١٣٥ – ٩٨، صــ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٣) 

 مجلة جنوب الوادى للدراسات  مُقارَنة دِراسة: الدُستوریة الدَعوىَ  فى والمَصلَحة الصِفة. صافى أحمد قاسم،" د ،"

، ٢٠١٤)، كلیة الحقوق بقنا، جامعة جنوب الوادى، مدینة قنا، محافظة قنا، القاهرة، یونیو، ١القانونیة، العدد (

ــ   .٨٥ – ٣٤صـ

 المجلة الأردنیة فى  الإداریة الدَعوىَ  فى والمَصلَحة لصِـفةلِ  الأصُـولـیة القـَواعِد. أسـامه أحمد النعـیمات،" د ،"

)، عمادة البحث العلمى والدراسات العلیا، جامعة مؤتة، مدینة ٤)، العدد (٥القانون والعلوم السیاسیة، المجلد (

ــ ٢٠١٣مؤتة، محافظة الكرك، عمّان، الأردن، دیسمبر،    .٢٣٨ – ٢١١، صــ



٥٤٧ 
 

؛ بِالإضافة إلى )١(ولَما كَان المُتقاضى یَبحث عن المُرونة فى تَسویة المُنازعات الإداریة 

، فَإنه من الأهمیة بِمَكان )٢(تَیسیر حُصولِه على الحُقوق التى یُطالِب بِها خِلال آَجال قَصیرة 

إعتِبارِها المَلاذ الآَمِن نَحو تَقلیص مُدَد الفَصل فى بِ  الإستِفادة من المَزایا التى تُوفِرها الوَساطة،

، حیث یَتَخلص فِیها الوَسیط والخُصوم من الشَكلیات والإجراءات الطَویلة )٣(المُنازعات الإداریة 

، كَما أن لَهُم الحُریة فى البَحث عن تَسویة وِدیة لِلنِزاع )٤(والمُعقَدة التى تَفرِضها القَوانین الإجرائِیة 

، بِالإضافة إلى مُراعاه )٦(، ولاَ یَحدِهُم فى ذَلك سِوىَ إحتِرام قَواعِد النِظام العَام )٥(القَائِم بَینهُم 

شَهر كَحَد أقصىَ فى التَشریع  12الإطار الزَمنى لِلتَوصُل إلى إتِفاق والذى لاَ تَزید مُدتِه عن نَحو 

                                                           

(1) For more details in this context, you can refer to: 

 Der Haegen Marc Van, "Les Procédures de Conciliation et de Médiation 

Organisées Par les Principaux Instituts D' Arbitrage et de Médiation en 

Europe ", Rev (Dr.Aff.Int), No (2), Paris, France, Février, 1996, P. 255. 

  العَـوائِق الإجـرائِیة أمـام إعـمال الطُرق البَـدیلة لِحَــل المُـنازعـات فـى المَـادة الإداریـةر یوسف قویدر،" د. مـنقـو  ،"

)، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعى أحمد زبانة بغلیزان، ولایة غلیزان، ٥مجلة القـانـون، الـعـدد (

ــ ٢٠١٥الجزائر، دیسمبر،   . ٣٤ – ١٩، صــ

 ــدَولى الـتِـجـارى الـتَحـكــیم ضَــمانات فَعــالـیة مَـدىَ . ولـیـد صـالــح أحـمـد عـبـدالرب،" د  الحِـمایـة تَحـقــیق فـى ال

ــر (د. رضــوان العـنـبى)، الرباط، ١٧"، مـجـلة الـمـنارة للـدراسـات الـقـانـونـیـة والإداریــة، العــدد ( القـَضائِـیة )، الـناشـ

ــ ٢٠١٧المغرب، فبرایر،   .٣٩٨ – ٣٨٤، صـ

 ئون "، الإتحاد السویسرى، الوزارة الإتحادیة للش الوَساطة سِلسلة: لِلوَساطة تَشریعى إطار نَحوالدولى،"  البنك

، سویسرا، زیورخالإقتصادیة والتعلیم والأبحاث، وزارة الدولة للشئون الإقتصادیة، مؤسسة التمویل الدولیة، 

ــ ٢٠١٦واشنطن، الولایات المتحدة الأمریكیة، أكتوبر،    . ٧١ – ٤٤، صـ

"، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد  التَوفیق لِجان قَانون شَرحد. عبدالفتاح مراد،"  (٢)

  . ٤٢ – ٣١، صــ ٢٠٠٠الأول، مدینة الأسكندریة، محافظة الأسكندریة، القاهرة، یولیو، 

(3) Noël Chahid Nourain, "La Résolution des Litiges dans les Contrats de Partenariat 

", Journal de L' Actualité Juridique et du Droit Administratif, No (29), Paris, 

France, Septembre, 2009, P. 1925.  

ــ، ذكره سبق مرجع"،  الضَریبیة المُنازعات لِحَل الحَدیثة الأسالیب. محمد الحلاق،" د(٤)    . ٩ صـ

ــ " الوَساطةد. كمال فنیش،"  (٥) الطُرق البَدیلة لِحَل النِزاعات: الصُلح والوَساطة "، مجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص ب

ــ ٢٠٠٩"، قسم الوثائق، الجزء الثانى، الجزائر، سبتمبر،  والتَحكیم   .٥٨٣، صــ

 فى النِزاعات لِتَسویة كَوَسیلة الوَساطة وَاقِع: الأُردُنى القَانون فى النِزاع لِحَل البَدیلة الوَسائِلأ. حازم سمیر خرفان،"  (٦)

ــ ٢٠٠٨)، عمّان، الأردن، نوفمبر، ١٠"، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، العدد ( الأُردُنى القَانون   . ٦، صــ



٥٤٨ 
 

هَیئة التَحكیم مَد المِیعاد على ألا تَزید فَترة المَد . وفى جَمیع الأحوال؛ یَجوُز أن تقُرِر )١(المَصرى 

  .)٢(مَـا لَم یَتَفِق الطَـرفان على مُدة تَزید على ذَلك  (Months)أشهُر  6عن نَحو 

  

  الفَرع الثاَنِى

  تَقلیل تَكالیف التَقاضى 

من إشكالیة أُخرىَ تَتَمثل فى ثِقل الأعباء المَالیة التى تَتَرتب  (Litigant)یُعانى المُتقاضى 

؛ إذ یُعَد إرتفاع تَكالیف التَقاضى من السِمات السَلبیة اللَصیقة بِالنِظام القَضائِى، )٣(عن التَقاضى 

قة بِالإضافة إلى طُول مُدَد الفَصل فى المُنازعات الإداریة، وتَعقُد الإجراءات الإداریة المُتعلِ 

 ،)٤(بِالدَعوىَ القَضائِیة، فَبِمُجرَد رَفع المُتقاضى لِدَعواه، یَجِد نَفسه مُثقَلاً بِمَصارِیف مُتعدِدة وبَاهِظة 

وتتََمثل أهم المَصارِیف التى یَتَحملها المُتقاضى فى الأتَعاب  ،)٥(قَد تُرهِقَه ولاَ یَستطیع تَحمُلِها 

ها المُحامى نَظیر تَمثیله لأِشخاص القَانون الخَاص، حیث التى یَأخُذ (Financial Fees)المَالیة 

وتُضاف إلیها أتَعاب الخُبراء مُقابِل تَحریر  ،)٦(كَثیراً مَا یَعجَز المُتقاضى عن تَحمُل تَكالیف الدِفاع 

تَقاریرهُم بِشَأن المَسائِل التى تَحتاَج إلى الخِبرة، ومَصارِیف التَحقیق والتنَفیذ، فَضلاً عن 

  .)٧(القَضائِیة الأُخرىَ المُتعلِقة بِالتبَلیغ والتَرجمة  (Expenses)صارِیف المَ 

                                                           

انون رَقم التَحكیم فى المَواد المَدنیة والتِجاریة الصَادِر بِالقَ  قَانونمركز القاهرة الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى،"  (١)

ــ ٢٠٠٩"، القاهرة، یونیو،  وِفقاً لآَِخر التَعدیلات 1994لِسَنة  27   .٣٧ – ١٣، صــ

 قَانونالعامة للإستعلامات، رئاسة الجمهوریة، المجالس القومیة المتخصصة، مجلس النواب المصرى،"  الهیئة(٢) 

من  45"، المادة  وِفقاً لآَِخر التَعدیلات 1994لِسَنة  27التَحكیم فى المَواد المَدنیة والتِجاریة الصَادِر بِالقَانون رَقم 

ــ ١٩٩٤"، القاهرة، إبریل،  الإجراءات وإنهاء التَحكیم حُكم" حول، الخَامِس البَاب   .٢٣ – ٢٢، صـ

)، ٨"، مجلة المحاماة الجزائریة، العدد ( التَقاضى لِعَرقلة إجراءات أو لِلتَقاضى إجراءاتد. بوبشیر محند أمقران،"  (٣)

ــ ٢٠٠٩الإتحاد الوطنى لمنظمات المحامین، المحكمة العلیا الجزائریة، ولایة تیزى وزو، الجزائر، یونیو،    . ١٢، صـ

ــ  العَدالة آَداء على الإجرائِیة القَواعِد إنعكاساتد. إبراهیم أمین النیفاوى،"  (٤)   .٤٨"، مرجع سبق ذكره، صـ

(5) Caroline Harris, "The Alternative Dispute Resolution Act of 1998 Provides: 

Implementing a New Paradigm of Justice ", New York University of Law 

Review, Vol (76), Manhattan, New York, USA, December, 2001, P. 1788.   

"، مجلة جامعة الأمیر عبدالقادر للعلوم  العَامة الإدارة على الإدارى القَضاء أحكام تنَفیذ عَوائِقد. عمر بوجادى،"  (٦)

)، جامعة الأمیر عبدالقادر للعلوم الإسلامیة، مدینة قسنطینة، ولایة قسنطینة، ١)، العدد (٣٣الإسلامیة، المجلد (

ــ ٢٠١٩الجزائر، مایو،    . ٩٤٥ – ٨٩٣، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٧)

 مجلة الرافدین  مُقارَنة دِراسة: القَانونى وأساسِها الدَعوىَ  مَصارِیف. عمار سعدون حامد المشهدانى،" د ،"

ــ ٢٠٠٦)، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، مدینة الموصل، بغداد، العراق، مایو، ٣٠للحقوق، العدد (  – ٧٥، صــ

١١٨. 



٥٤٩ 
 

  

وعلى غِرار الأنظِمة القَضائِیة  (The Egyptian Legislator)وإذا كَان المُشرِع المَصرى 

سَـوف ؛ فَ )١(نِظام المُساعَدة القَضائِیة فى المُنازعات الإداریة والمَدنیة  (Approve)الأُخرىَ قَد أقَر 

  .(Litigation)تَتَحمـل الخَزینة العُمومـیة المَصـارِیف القَضائِیة المُتَرتِبة على التقَاضـى 

ویَرىَ البَاحِث؛ أن تَطبیق مُهِمة الوَساطة القَضائِیة على المُنازعات الإداریة یُعتبر أفضَل 

، )٢(زینة العُمومیة على السَواء طَریق لِتَوفیر الكَثیر من التَكالیف على أطراف النِزاع الإدارى والخَ 

إذ لاَ یُمكِن أن تَبلُغ مَصارِیف الوَساطة القَضائِیة فى أسوأ الحَالات الحَد الذى تَبلُغه مَصارِیف 

، كَما أن لِلقَاضى )٣(الدَعوىَ القَضائِیة العَادیة، حیث لاَ تتََطلب الرُسوم والأتَعاب المَالیة المُتعدِدة 

لـى القَضیة صَلاحیة تَحدید قِیمة الأتَعاب التى یَتَلـقاها الوَسیط القَضائِى الإدارى المُشرِف عـ

مُستخدِماً فى ذَلك سُلطتِه التقَدیریة الوَاسِعة، بِالنَظر إلى طَبیعة القَضیة وتَعقیداتِها ونَتیجة الوَساطة 

                                                                                                                                                                      

 مجلة جامعة الأنبار للعلوم  مُقارَنة دِراسة: الإسِلامى الفِقه فى القَضاء فى التَرجمة حُكم. سعد إبراهیم أحمد،" د ،"

)، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الأنبار، مدینة الرمادى، محافظة الأنبار، ٣٤، العدد ()٩الإسلامیة، المجلد (

ــ ٢٠١٨بغداد، العراق، مارس،    .٥٠٠ – ٤١٩، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 فى مُقارَنة دِراسة: التَحكیم لِخُصومة الإجرائِیة المَسائِل بَعض فى بِالمُساعَدة القَضاء تدَخُل. عبداالله الهاملى،" د 

)، الناشر (د. ٢٥"، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، العدد ( والمُقارَن والیَمنى المَغرِبى التَشریعین ضُوء

ــ ٢٠١٩رضوان العنبى)، الرباط، المغرب، ینایر،    . ١٩٩ – ١٨٤، صــ

ــ  مُقارَنة دِراسة: القَانونى وأساسِها الدَعوىَ  مَصارِیفد. عمار سعدون حامد المشهدانى،"  (٢) "، مرجع سبق ذكره، صـ

٩٨.  

  من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى:  وللمزید(٣) 

 كلیة ١٦"، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد ( وإستِرداد إعفاء: القَضائِیة الرُسوم. على غصن،" د ،(

ــ ٢٠١٧الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان، مارس،   .١١٢ – ٩٧، صــ

 الناشر ٩"، مجلة الملف، العدد ( القَضائِیة الرُسوم إرجاع من المَالیة وِزارة إمتِناع. عبدالواحد بن مسعود،" د ،(

ــ ٢٠٠٦(د. یوسف وهابى)، الرباط، المغرب، نوفمبر،   .٢٠٧ – ٢٠٢، صــ

 فى دِراسة: المُتحدة العَربیة الإمارات فى القَضائِیة والرُسوم القَضاء مَجانیة. فیصل أحمد صالح أحمد البشر،" د 

)، أكادیمیة شرطة ١)، العدد (٢٠"، مجلة الأمن والقانون، المجلد ( القَضائِیة الرُسوم وإستِرجاع والتأَجیل الإعفاء

ــ ٢٠١٢دبى، إمارة دبى، الإمارات العربیة المتحدة، ینایر،   .٤٣٦ – ٤٠٠، صــ

 مجلة الملف، العدد  والتِجارى المَدنى المَیدان فى القَضاِئیة والرُسوم الصَوائِر إستِیفاء. محمد الطلوحى،" د ،"

ــ ٢٠٠٧)، الناشر (د. یوسف وهابى)، الرباط، المغرب، أكتوبر، ١١(  .٢٢٤ – ٢١٣، صــ

 مجلة القضاء المدنى، المجلد  الآَداء وإلِزامِیة الإعفاء بَین القَضائِیة والرُسوم الأُسرة مُدوَنة. محمد أوراغ،" د ،"

ــ ٢٠١٣الرباط، المغرب، نوفمبر،  )، الناشر (د. زكریاء العمارى)،٧)، العدد (٤(   .١١١ – ١٠١، صــ



٥٥٠ 
 

(Mediation)ن ذَلك؛ قـَد یَعـفى ، بِالإضافة إلى المَركَز الإجتِماعى لِكُل طَرف. بَل والأكثَر م

  . )١( (Expenses)خِصـم الإدارة العَـامة من دَفـع كُل أو جُزء من هَذه المَصارِیف 

ویَتَضِح مِما سَبق؛ أن بَعض التَشریعات قَد ذَهبت بَعیداً فى تَقلیص تَكالیف الوَساطة 

بِالنَص على إعفاء المُدعى من نِصف أتَعاب الوَسیط فى حَالة التَوصُل إلى إتِفاق وِدى یُنهى 

ساطة هِى الطَریق . وهَكذا؛ تَتَضِح أن الوَ )٢(النِزاع القَائِم بَینهُم، وإستِردادِها فى حَالات أُخرىَ 

                                                           

(1) For more details in this context, you can refer to: 

 Cadiet Loic, "Panorama des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits en 

Droit Français ", Review (Dr. Risumeikan), No (28), Paris, France, Juin, 2011, 

P. 154. 

 الوَسیط القَضائِى فى ظِل قَانون الإجراءات المَدنیة والإداریة الجَزائِرى. حسون محمد على، د. نجاه حملاوى،" د 

"، كلیة الحقوق  التَشریع حَركة على القَضائِى الإجتِهاد آَثرَ" مخبر حول)، ١٥( العدد، القضائى الإجتهاد مجلة"، 

ــ ٢٠١٧والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ببسكرة، ولایة بسكرة، الجزائر، سبتمبر،   .١٨٠ – ١٦١، صــ

 مجلة الإدارة  السُعودیة العَربیة بِالمَملكة الجَدید القَضائِى التنَظیم شَرح فى الوَسیط. أحمد صالح مخلوف،" د ،"

ـــ ٢٠١٣)، معهد الإدارة العامة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مایو، ٣)، العدد (٥٣العامة، المجلد ( ، صـ

٨٨٣. 

 ٣٠"، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد ( التَقاضى حَق لِمُمارَسة كَضَمان القَضاء مَجانیة مَبدأ. سناء شیخ،" د ،(

ــ ٢٠١٨، بیروت، لبنان، مایو، مدینة طرابلسمركز جیل البحث العلمى،   . ٩٩ – ٨٥، صــ

 الأوروبیة المَحكَمة فى المُتقاضین حُقوق لِحِمایة كَضَمان الأحكام تَسبیب. كوثر قنطار، د. یوسف بوالقمح،" د 

الإنسانیة المجلة العربیة فى العلوم )، ٣)، العدد (١٢"، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد ( الإنسان لِحُقوق

ــ ٢٠٢٠جامعة زیان عاشور بالجلفة، ولایة الجلفة، الجزائر، مایو،  والإجتماعیة،  .٤١٥ – ٤٠٦، صــ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٢) 

 والبَحث القَضائِیة المَسطَرة: الضَریبة فى والمُنازعات والرُسوم المِهنیة والضَرائِب المُحاماة. محمد بن الماحى،" أ 

"، كلیة  الضَریبیة المُنازعات"، حول ندوة " عَملیة مُقارَبة: المُحاماة مِهنة لِطَبیعة ومُلائِم خَاص جِبائِى نِظام عن

العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة بمكناس، جامعة مولاى إسماعیل، هیئة المحامین بمكناس، مدینة 

ــ ٢٠٠٩اط، المغرب، یولیو، مكناس، ولایة مكناس، الرب  .٢٢٠ – ٢١٢، صـ

 مجـلـة الـبحـوث القـانونـیـة  المُـماثِـلة والـرُسـوم المُـباشِـرة لِلضَـرائِـب الجِـبائِیة المُنـازعـات. نـجاه بـن تـركیه،" د ،"

آفلو، قریة  - شریف بوشوشة  - )، معهـد الحـقـوق والعـلوم السـیاسـیة، المركز الجامعى ٢والإقتـصادیــة، العــدد (

ــ ٢٠١٨آفلو، ولایة الأغواط، الجزائر، مایو،   .٣٠٤ – ٢٨٦، صــ

 مجلة  تَحلیلیة دِراسة: 1983راءات المَدنیة لِعَام التَقاضى فى قَانون الإج رُسوم. سامى عبدالحمید إبراهیم،" د ،"

)، جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، مدینة أم درمان، الخرطوم، السودان، یونیو، ٥حولیات الشریعة، العدد (

ــ ٢٠١٦  .١٣٢، صـ



٥٥١ 
 

الأفضَل نَحو التَخلُص من المَصارِیف القَضائِیة البَاهِظة التى تَتَرتب على التَقاضى، حیث تُؤدى 

إلى تَرشید نَفقات الإدارة العَامة من المَال العَام، بِالإضافة إلى نَفقات الأشخاص الخَاصة فى 

  .)١(ضائِیة وَاحِدة من المَزایا الأساسیة لِلوَساطة أموالِهِم بِإعتِبار أن تقَلیل تَكالیف المَصارِیف القَ 

  الفَرع الثاَلِث

  حِفظ أسرار أطراف النِزاع الإدارى

بِالإضافة إلى أهمیة الوَساطة فى تقَلیص أَمد الفَصل فى المُنازعات الإداریة، وتَقلیل 

الإدارى وعَدم إفشائِها  تَكالیف التَقاضى؛ تُعتبر الطَریق الأفضَل لِحِفظ أسرار أطراف النِزاع

، ولَو تَعلَق الأمر بِالقَاضى المُشرِف على القَضیة، وهُو مَا یُشجِع أطراف النِزاع الإدارى )٢(لِلغَیر

 Mediation)على الدُخول فى حُوار مَفتوح أثناء مُناقَشات جَلسات مُهِمة الوَساطة 

Sessions))٣( .  

جَمیع الأقوال التى یَدلون بِها أو المُستندات والوَثائِق  كَما یَطمئِن أطراف النِزاع الإدارى بِأن

التى یُقدِمونها لِتأَیید مَواقِـفهُم لاَ یُمكِن أن یَطلِع عَلیها أىَ شَخص آَخر من الغَیر، ولَو هَؤلاء 

حَالة  الأطراف أنفُسهِم عِند الإقتِضاء، وذَلك تَحت طَائِلة المُتابَعة الجَزائِیة والتأَدیبیة لِلوَسیط فى

إفشائِها. وعَلیه؛ من البَدیهى یُعتبر تَطبیق الوَساطة القَضائِیة على المُنازعات الإداریة أفضَل 

                                                                                                                                                                      

 بِتَعدیل بَعض أحكام قَوانین  2009لِسَنة  126رَقم  قَانونالجمهوریة، المجـالس القـومـیة المـتخصصـة،"  رئاسة

"، النشرة الدوریة لجمعیة الضرائب المصریة،  الرُسوم القَضائِیة فى المَواد المَدنیة والجِنائِیة وأمام مَجلِس الدَولة

ــ ٢٠١٠)، جمعیة الضرائب المصریة، القاهرة، فبرایر، ٧٧)، العدد (٢٠المجلد (  . ٣١٥ – ٣٠٦، صـ

 والوَساطة والإجِبارِیة المَدنیة أنواعِها: القَضائِیة الوَسـاطة: المَدنیة لِلنِزاعـات البَدیـلة لالحُـلو. بشیر الصلیبى،" د 

"، دار وائل للطبع  الأمریكى والقَانونى القَضائِى النِظام مَع مُقارَنة دِراسة: والتِجاریة والطَلاق العَائِلیة القَضایا فى

ــ ٢٠٠٩والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، عمّان، الأردن، دیسمبر،    .١٠١، صـ

(1) For more details in this context, you can refer to: 

 Van Duch Darryl, "Case Management Reform Ineffective: ADR Other Reform Act 

Fixes Don’t Save Time or Money: A Study in Civil Justice Reform Act ", New 

York, USA, February, 1997, P. 66.  

"، مجـلـة الأمـن  لِلمُـنـازعات الـوِدیـة التَسـویـة إجــراءات فـى السِـریة مَـبدأد. عـبداالله عـبدالـرحمـن الجـناحى الخـطـیب،"  (٢)

، ٢٠١٥)، أكادیـمـیة شـرطـة دبـى، إمـارة دبى، الإمارات العربیة المتحدة، یولیو، ١)، الـعـدد (٢٣والـقانـون، الـمـجـلد (

ــ    .١١٠ – ٥١صــ

(3) Verda Bondy, Margaret Doyle, "Mediation in Judicial Review: A Practical 

Handbook for Lawyers ", The Public Law Project, London, Britain, July, 2011, 

P .13.  
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، ولَعل هَذا الأمر یَخدِم المُتعامِلین مَع الإدارة العَامة سَواءاً كَانوا من )١(وَسیلة لِحِفظ الأسرار 

، طَالما أن مَبدأ عَلنیة )٢(ن الإقتِصادیین الأشخاص الطَبیعیة أو المَعنویة، ولاَسِیما المُتعامِلی

وقَد  ،)٣(الجَلسات فى الدَعوىَ القَضائِیة من شَأنِه أن یَمِس بِهِم من النَاحیة المَالیة أو الشَخصیة 

  ، حیث تَكـون جَمـیع المَعـلومات المُتعلِـقة بِهِـم فى مُتناوَل الجَمـیع.)٤(یُسئ لِسُمعتِهِـم ومُعامَلاتِهِـم 

ا؛ وقَد كَرس المُشرِع المَصرى مَبدأ سِریة جَلسات مُهِمة الوَساطة بِنَص قَطعى الدِلالة لاَ هَذ

لِسَنة  13من قَانون المُرافَعات المَدنیة والتِجاریة رَقم  101یَحتمِل التأَویل؛ حیث نَصت المَادة 

، وهُو الوَضع )٥(السَالِف الذِكر على أن یَلتزِم الوَسیط القَضائِى بِحِفظ السِر تِجاه الغَیر  1968

الذى كَرسَته غَالِبیة التَشریعات المُقارَنة على غِرار المُشرِع المَصرى الذى كَان أكثَر وُضوحاً بِشَأن 

قَویاً ومُحفِزاً مُشجِعاً یُتیح لأِطراف  المَوضوع، ولاَ شَك فى أن تَكرِیس هَذه الضَمانة یُعتبر دَافِعاً 

  .)٦(وهُـم مُطمئِنـون عـلى أسرارِهِـم  (Mediation)النِزاع الإدارى اللُجـوء إلى مُهِـمة الوَسـاطة 

ویَتَضِح مِما سَبق؛ أنه عِلاوة على دَور الوَساطة فى تَخفیف الضَغط والعِبء عن جِهات 

سویة المُنازعات الإداریة من شَأنِه التَیسیر على المُتقاضین سَواءاً القَضاء الإدارى، فَإن تَطبیقها لِتَ 

البَاهِظة أو من نَاحیة تَبسیط الإجراءات،  (Litigation Costs)من نَاحیة تَقلیل تَكالیف التقَاضى 

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 كَوَسیلة الوَساطة"، حول ندوة " الفِكریة المِلكیة نِزاعات لِتَسویة كَوَسیلة الوَساطة. عمر مشهور حدیثه الجازى،" د 

الیرموك، محافظة إربد،  مدینة"، المركز الأردنى لتسویة النزاعات، جامعة الیرموك،  النِزاعات لِتَسویة بَدیلة

ــ ٢٠٠٤، دیسمبر، الأردن، عمّان   . ٢، صـ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)

 والمُراسَلات الأسرار: القَضائِیة وتَطبیقاتِها لِلإنسان الخَاصة الحَیاة حِمایةبن حسن بن مسفر القحطانى،"  مسفر 

"، رسالة دكتوراه، قسم السیاسة الشرعیة، المعهد العالى للقضاء، جامعة الإمام  مُقارَنة دِراسة: المُعاصِرة والتِقنیات

ــ ٢٠٠٤محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، یولیو،    . ٥٢٠ -  ٤١٦، صـ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٣) 

 بَین مُقارَنة دِراسة: الإداریة المُنازعات فى لِلتَحكیم والتَشریعیة الدُستوریة الضَوابِطجابر أحمد الخولى،"  محمد 

ــ ٢٠١٨"، رسالة دكتوراه، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مایو،  ومَصر فَرنسا ، صــ

٤٢٢ – ٣١٤. 

 رسالة  مُقارَنة دِراسة: بِالیَمن الإداریة المُنازعات فى القَضائِیة المُلائَمة رِقابةمحمد على المحاقرى،"  مروان ،"

ــ ٢٠١٥دكتوراه، قسم القانون الإدارى، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مارس،    .٥٧٩ – ٣٣٢، صـ

 فى النِزاعات لِتَسویة كَوَسیلة الوَساطة وَاقِع: الأُردُنى القَانون فى النِزاع لِحَل البَدیلة الوَسائِلأ. حازم سمیر خرفان،"  (٤)

ــ  الأُردُنى القَانون   .٢"، مرجع سبق ذكره، صـ

  . 1968لسنة  13" رقم المَصرى والتِجاریة المَدنیة المُرافَعات قَانونمن " 101 (Subject)المادة  (٥)

"، رسالة دكتوراه،  مُقارَنة دِراسة: الجِنائِیة الدَعوىَ  عن كَبَدیل الوَساطةرامى متولى عبدالوهاب إبراهیم القاضى،"  (٦)

ــ ٢٠١٠قسم القانون الجنائى، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، نوفمبر،    . ٥٣٥ – ٤١٧، صـ
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ة بِالإضافة إلى تقَلیص المُدَد الطَویلة لِلفَصل فى المُنازعات الإداریة، حیث أن اللُجوء إلى مُهِم

أشهُر، فى  6الوَسـاطة قَد یُؤدى إلى التَوصُل إلى تَسویة وِدیة خِلال فَترة قُصوىَ لاَ تَزید عن نَحو 

  . )١(حِین أن الفَصـل فـى النـِزاع بِإتِباع الطَـریق القَضائِى قـَد یَستَغـرِق سَنوات طَویلة 

؛ تُعتبر الوَساطة السَبیل والطَریق وتَجدُر الإشارة إلى أنه بِالإضافة إلى المَزایا السَالِف ذِكرها

 ،)٣(، وتأَمین إستِمرارِها )٢(نَحو المُحافَظة على العِلاقات الوِدیة بَین الإدارة والمُتعامِلین مَعها 

لاَسِیما أن المُنازعات الإداریة تَنشأ فى غَالِبیتِها بَین الإدارة العَامة وأشخاص القَانون الخَاص، 

ان مَع بَعضِهِما بِعِلاقات مُستمِرة. لِذا؛ فَإنه من المُفید ضَمان إستِمرارِیة هَذه وهُما وَجهتان مُرتبِطت

وفى ذَلك دِلالة وَاضِحة لأِهمیة الوَساطة لِتَسویة  ،)٤(العِلاقات من أجل تَحقیق المَصلَحة العَامة 

بیق الوَساطة لِتَسویة هَذا النَوع من المُنازعات الإداریة. وبُناءاً على مَا سَبق؛ تَتَضِح أهمیة تَط

   :)٥(المُنازعات الإداریة، حیث تُحقِق مَزایا مُتعدِدة یُمكِن حَصرها فى أمرین رَئِیسیین وهُما 

                                                           

 كَوَسیلة الوَساطة"، حول ندوة " الفِكریة المِلكیة نِزاعات لِتَسویة كَوَسیلة الوَساطة. عمر مشهور حدیثه الجازى،" د(١) 

ــ  النِزاعات لِتَسویة بَدیلة   . ٥"، مرجع سبق ذكره، صـ

 09 – 08البَدیلة لِتَسویة النِزاعات: الصُلح والوَساطة فى ضُوء القَانون رَقم  الطُرقد. بن النصیب عبدالرحمان،"  )٢(

)، عدد خاص، ٢٢)، العدد (١٢"، مجلة المحاماة الجزائریة، المجلد ( المُتَضمِن قَانون الإجراءات المَدنیة والإداریة

  . ٢٠٥، صـــ ٢٠٠٨المنظمة الجهویة للمحامین بناحیة باتنة، ولایة باتنة، الجزائر، یولیو، 

(3) Francis Delpérée, "Administration et Mediation: Administration Publique ", Op. 

Cit., P. 221.  

  د من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى:وللمزی (٤)

 قَانونالعامة للإستعلامات، رئاسة الجمهوریة، المجالس القومیة المتخصصة، مجلس النواب المصرى،"  الهیئة 

بِإنشاء لِجان التَوفیق فى بَعض المُنازعات التى تَكون الوِزارات والأشخاص الإعتِباریة العَامة  2000لِسَنة  7رَقم 

ــ، ٢٠٠٠، إبریل، القاهرة، 8"، المادة  طَرفاً فِیها   .٤ صـ

 دار النهضة  2000لِسَنة  7التَوفیق فى المُنازعات فى ضُوء أحكام القَانون رَقم  لِجان. عمرو أحمد حسبو،" د ،"

ــ ٢٠٠١عربیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، المجلد الأول، القاهرة، مارس، ال   .١٣، صـ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(٥) 

 القَضائِیة والمُنازعات والإدارى الإجتِماعى العَدل: الحَدیثة الإدارة فى نَظرات. عبدالفتاح إبراهیم السید بدور،" د  ،"

)، الجهاز المركزى المصرى للتنظیم والإدارة، القاهرة، إبریل، ١١٥)، العدد (٢٦مجلة التنمیة الإداریة، المجلد (

ــ ٢٠٠٧  .١٩ – ١٨، صــ

 مَحكَمة إجتِهاد ضُوء فى الإداریة المُنازعات لِفَض بَدیلة كَوَسیلة الإدارى التَظلُم. عمر عبدالرحمن البورینى،" د 

)، عمادة البحث ٤)، العدد (٣"، المجلة الأردنیة فى القانون والعلوم السیاسیة، المجلد ( الأُردُنیة العُلیا العَدل

ــ، ٢٠١١، أكتوبر، الأردن، عمّانالعلمى والدراسات العلیا، جامعة مؤتة، مدینة مؤتة، محافظة الكرك،   – ١١ صـ

٣٨.  
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الأمر الأول؛ ویَتَمثل فى مُعالَجة سَلبیات النِظام القَضائِى من خِلال تَخفیف العِبء عن  

فى ظِل النَسق التَصاعُدى لِعَدد ، وهُم فى حَاجة إلى تَطبیقها )١(كَاهِل وعَاتِق القُضاة 

القَضایا المَرفوعة أمامِهِم، حیث أن تَزایُد تَدخُل الدَولة فى مُختَلف المَجالات، بِالإضافة إلى 

تَشابُك عِلاقاتِها مَع أشخاص القَانون الخَاص قَد أثقَل كَاهِلهُم، كَما زَاد من حَجم الضُغوط 

م بَین خِیارین وهُما إما الفَصل السَریع فى القَضایا المَفروضة عَلیهُم، حیث یَجِدون أنفُسهِ 

دُون تَمحیص جَید أو تَأخیر البَت فِیها. وفى هَاتین الحَالتین؛ قَد تَولَد إستِیاء لَدىَ 

المُتقاضین من طُول الإجراءات وكَثـرة الشَكـلیات، رَغم مَـا تبَذُلـه السُلطـات العُمومـیة مـن 

 حِهـا.جُهـود كَبیـرة لإِصِـلا

بِشَكل عَام من خِلال  (Litigants)الأمر الثاَنِى؛ ویَتَمثل فى تَحقیق رَغبات المُتقاضین  

تَقلیص الوَقت وتقَلیل التَكالیف، بِالإضافة إلى تَوفیر الجُهود وحِفظ أسرارِهِم، والمُحافَظة 

المَزایا ، حیث یَستفید من هَذه (Their Friendly Relations)على عِلاقاتِهِم الوِدیة 

أشخاص القَانون العَام والخَاص على السَواء، ولاَ شَـك فـى أن ذَلـك مـن شَـأنِه تَشجــیع هَـؤلاء 

على اللُجـوء إلیهـا لِتَسـویة نِزاعـاتِهِـم، فـَضـلاً عـن دَفع القُضـاة نَحـو تَفعـیل تَطبیقهـا لِتَسـویة 

 . )٢(المُـنازعـات الإداریة دُون تـَردُد 

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى:  (١)

 التَحكیم"، سلسلة ورش عمل حول " التَحكیم دَعاوىَ  فى القَضاء دَور. عمر بن الخطاب سعد على البغدادى،" د 

"، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، الأمانة العامة، خلال الفترة  العَربى الوَطن فى التِجارى

ــ ٢٠٠٥)، فبرایر، إمارة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، القاهرة، ٢٩ – ٢١(  .٣٠ – ١٤، صــ

 مـجـلة العـلـوم الإداریـة، الـمجـلد  دارىالإ القـَضـاء أمـام الإدارة دَعـاوىَ . أحـمد كـمال الـدین عـبداللطـیـف مـوسـى،" د ،"

ــ ١٩٧٧)، المعهد الدولى للعلوم الإداریة (الشعبة المصریة)، الـقاهـرة، دیـسـمـبر، ٢)، الـعــدد (١٩(  – ٣٢، صـ

٦٣. 

 مجلة التنمیة  القَضاء؟ أمام الدَعاوىَ  مُباشَرة فى الإدارى الجِهاز وَحدات عن یَنوب مَن. محمد سلیمان قوره،" د ،"

، صـــ ٢٠١٦)، الجهاز المركزى المصرى للتنظیم والإدارة، القاهرة، إبریل، ١٥١)، العدد (٣٢الإداریة، المجلد (

٤٣ – ٤٢. 

 بِالبَرید الإدارى القَضاء أمام الدَعوىَ  رَفع فى تَطبیقها وإمكانیة الإلِكترونیة الإدارة. موسى عبدالعزیز شحاده،" د 

)، كلیة الحقوق، جامعة الأسكندریة، مدینة ١مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، العدد ( "، الإلِكترونى

ــ ٢٠١٠الأسكندریة، محافظة الأسكندریة، القاهرة، أكتوبر،   .٥٧٨ – ٥٤١، صــ

 مجلة الشریعة والقانون، المجلد  لِلقَضاء اللُجوء فى الإداریة السُلطة مَسوغات. محمد فاروق محمود محمد،" د ،"

)، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، مدینة العین، إمارة أبو ظبى، الإمارات العربیة ٦٥)، العدد (٣٠(

ــ ٢٠١٦المتحدة، ینایر،    .١٨٨ – ١٣٩، صــ

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (٢)
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 (Administrative Dispute)لال مَا سَبق دِراستِه؛ یَتَضِح أن النِزاع الإدارى ومن خِ 

یَتَمیز بِمَجموعة من الخَصائِص التى تُمیِزه عن النِزاع المَدنى، بِإعتِبار أن النِزاع الإدارى تَكون بِه 

حة العَامة والمَال العَام الإدارة العَامة أحد أطرافِه فى أغلَب الأحیان، كَما یَتَعلَق مَوضوعِه بِالمَصلَ 

والمِرفَق العَام، بِالإضافة إلى أنه یَخضَع لِقَواعِد القَانون الإدارى، ویَؤول إختِصاص الفَصل فِیه 

. وبِالنَظر إلى إتِساع نِطاق المُنازعات الإداریة؛ فَقَد تَعدَدت تَصنیفاتِها، )١(لِوِلایة القَضاء الإدارى 

مَوضوع الرِسالة هُو ذَلك التَصنیف الذى یُمیِز بَین نِزاعات قَضاء  لَكِن التَصنیف الذى یَخدِم

الحُقوق ونِزاعات قَضاء المَشروعیة، بِإعتِبار أن إستِجلاء الفُروق المَوجودة بَین هَذین النَوعین من 

ة الـتى یُمكِـن أن النِزاعـات الإداریة قـَد شَكَـل لَدىَ البَاحِـث تَصـوُراً أوَلـیاً حَـول المُـنازعات الإداری

  ، وتِلك التى تَخـرُج عن مَجال تَطبیقها. (Mediation)تـَكون مَجـالاً لِتَطبیـق مُهِـمة الوَساطـة 

فَإذا كَان التَوجُه العَام فى قَوانین الكَثیر من الدِول اللاَتِینیة یُكرِس مَبدأ حَل المُنازعات 

؛ فَإن ذَلك لاَ یَنطبِق على كَافة المُنازعات (The Judicial Path)الإداریة بِالطَریق القَضائِى 

الإداریة، حیث یَنبغى التَمییز فى ذَلك بَین مُنازعات قَضاء المَشروعیة ومُنازعات قَضاء الحُقوق 

لإِختِلاف طَبیعة وهَدف كُلاً مِنهُما، الأمر الذى یَنتُج عَنه بِلاَ شَك آَثَر حَاسِم بِشَأن قَابِلیة خُضوع 

نهُما لِلوَساطة من عَدمه، كَما أن الحَاجة إلى مُهِمة الوَساطة القَضائِیة لِتَسویة المُنازعات كُلاً مِ 

الإداریة من الأمور المُسلَم بِها، حیث تَكتسِب أهمیة كَبیرة لِجِهات القَضاء الإدارى من خِلال 

                                                                                                                                                                      

 مجلة الفقه والقانون، العدد  مُقارَنة دِراسة: القَضاء مَجلِس فى الخُصوم بَین المُساواة. حسن صابر البابا،" د ،"

ــ ٢٠١٥)، الناشر (د. صلاح الدین دكداك)، الرباط، المغرب، نوفمبر، ٣٧(  . ١٩ – ١١، صــ

 قـَانون فـى وتـَطبـیقاتِـه القـَضاء أمـام صـومالخُـ بَـین المُساواة مَبدأ. رمضان إبراهیم عبدالكریم موسى علام،" د 

"، مجـلـة الحــقـوق للبـحـوث  الـوَضعى والقـَانـون الإسِلامى الفِـقه فـى مُـقارَنـة دِراسـة: والتِـجاریـة المَـدنیة المُـرافـَعات

)، كلیة الحقوق، جامعة الأسكندریة، مدینة الأسكندریة، محافظة الأسكندریة، ٢الـقانـونـیـة والإقتـصادیـة، العدد (

ــ ٢٠١٨القاهرة، یونیو،    .١١١٢ – ٩٧٦، صـ

  :إلى الرجوع یمكن السیاق هذا فى التفاصیل من وللمزید(١) 

 كلیة أصول ١٩"، مجلة المعیار، العدد ( الإداریة بِالمُنازعات الخَاصة الشَكلیة الشُروط. علیوان یاقوته،" د ،(

ـــ ٢٠٠٩الدین، جامعة الأمیر عبدالقادر للعلوم الإسلامیة، مدینة قسنطینة، ولایة قسنطینة، الجزائر، یونیو،  ، صـ

٢٤٢ – ٢٢٣. 

 مجلة المحامون السوریون، المجلد  المَدنیة المَحاكِم أمام الإداریة القَرارات على الرِقابة. سهیل العجه،" د ،"

ــ ١٩٨٨)، نقابة المحامین السوریة، دمشق، الجمهوریة العربیة السوریة، فبرایر، ٢)، العدد (٥٣(  – ١٢٩، صـ

١٣٢. 

 لإسلامیة، "، مجلة جامعة الأمیر عبدالقادر للعلوم ا الإدارى النِزاع فى الشُهود بِشَهادة الإثبات. ریمه مقیمى،" د

)، جامعة الأمیر عبدالقادر للعلوم الإسلامیة، مدینة قسنطینة، ولایة قسطنیة، الجزائر، ١)، العدد (٣٤المجلد (

ــ ٢٠٢٠یولیو،    .١٢٧٧ – ١٢٥٠، صـ



٥٥٦ 
 

من البُطء الذى یَظَهر فى الفَصل السَریع فى القَضایا الإداریة المَطروحة، بِالإضافة إلى التَخفیف 

عَمل القُضاة، كَما تَحِد من تَراكُم القَضایا المَرفوعة أمام المَحاكِم الإداریة ومَجلِس الدَولة، حیث 

تُعتبر مُهِمة الوَساطة القَضائِیة الطَریق البَدیل الذى یُحقِق طُموحات المُتقاضین فى الحُصـول 

والجُهـود، كَـما أنهـا تُحـافِـظ  (Costs)ـرَب الآَجال وبِأقـَل التَكالیـف عـلى حُقـوقِهِـم المُـدعىَ بِهـا فى أق

  .)١(عـلى العِلاقـات الوِدیـة بَـین الإدارة العَـامة والمُتعامِـلین مَعهـا وتَحفـَظ أسرارِهِـم 

  

  

                                                           

  وللمزید من التفاصیل فى هذا السیاق یمكن الرجوع إلى: (١)

 المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العددان  الإداریة المُنازعات فى التَحكیم مَشروعیة. محمد الأعرج،" د ،"

ــ ٢٠٠٣)، الناشر (د. أحمد بوعشیق)، الرباط، المغرب، دیسمبر، ٥٥، ٥٤(   . ٢١ – ١١، صـ



٥٥٧ 
 

والتَوصیات النَتائِج  

 مَن أن أَهله وهُ  بِما عَلیه وأُثنِى سُلطانِه، وعَظیم بِجَلالِه یَلیق حَمداً  رَبى أحمِد الله؛ الحَمد

،  وأن فِیه، الإخِلاص یَرزُقَنى أن رَبى وأَسأل المُتواضِع، البَحث هَذا وتَوفِیقه بِعَونِه فَأتمَمت علىَّ

  .بِه یُنتَفع عِلماً  بَعدى ولِمَن جَارِیة صَدقة یَجعَله

 

  بَعد،،، أما

 تَكون ألا یَجِب الأكادیمى؛ البَحث مَجال فى عَلیها المُتعارَف المَنهَجیة لِلضَوابِط فَوِفقاً 

 فَسَوف لِذا؛. فَحَسب لَه خُلاصة بَل البَحث ثنَایا فى تَفاصیل من وُرِد لِما تَلخیصاً  هُنا الخَاتِمة

 وبَعض المُتواضِع، البَحث هَذا من إستِخلاصِها تَم التى النَتائِج أهم بِعَرض المَقام هَذا فى نَكتفى

  :بَیانه التَالى النَحو على ذَلك وسَأعرِض تَحقیقها، میةأه البَاحِث یَرىَ  التى التَوصیات

 :النَتائِج: أولاً  

أثبَتَت الدِراسة أن مُهِمة الوَساطة القَضائِیة طَریق وِدى لِتَسویة المُنازعات الإداریة لاَ تَقوم  -١

ائِم والمَطروح عن حُقوقِهِم كَما فى طَریق على أساس تنَازُل أطراف النِزاع الإدارى القَ 

الصُلح أو تَلبیة طَلبات طَرف دُون الآَخر كَما فى طَریق التَحكیم؛ وإنما تقَوم على أساس 

إحتِفاظ كُل طَرف بِحُقوقِه كَامِلة، بِالإضافة إلى البَحث عن تَسویة رِضائِیة یَختارونها 

سانَدة الوَسیط القَضائِى المُحایِد والمُستقِل الذى یَقوم بِأنفُسهِم، حیث یَتِم ذَلك بِمُساعَدة ومُ 

 بِتَقریب وِجهات نَظرِهِم وتَوجیههُم. 

أثبَتَت الدِراسة أن مُهِمة الوَساطة القَضائِیة تُعتبر طَریقة ذَات فَعالیة عَالیة لِتَخفیف  -٢

 موحات المُتقاضین. العِبء عن جِهات القَضاء الإدارى؛ كَما تُعَد المَلاذ الآَمِن لِتَحقیق طُ 

أثبَتَت الدِراسة أن الغَالِبیة العُظمىَ من الوُسطاء القَضائِیین تنَقُصهِم المَهارات التِقنیة  -٣

والتأَهیل العِلمى والمَعرِفى؛ وذَلك بِما یَحوُل دُون قِیامِهِم بِمُهِمة الوَساطة القَضائِیة فى 

حیح بِإعتِبار أن هَذا النَوع من المُنازعات النِزاع الإدارى القَائِم والمَطروح على الوَجه الصَ 

 یَتَطلب سِعة الإطِلاع على أحكام القَانون الإدارى مُتناثِرة.

أثبَتَت الدِراسة أنه لاَ تُوجَد رُؤیة مُستقبلیة وَاضِحة تتََعلَق بِكَیفیة تفَعیل تَطبیق مُهِمة  -٤

ن خِلال النَظر إلى الدَور السَلبى الوَساطة القَضائِیة لِتَسویة المُنازعات الإداریة؛ وذَلك م

الذى تَقوم بِه الجِهات الفَاعِلة والفَعالة فِیها، كَما یَتَعلَق الأمر فى هَذا الصَدد بِالقَاضى 

 الإدارى والوَسیط القَضائِى والمُحامى على حَد سَواء.

  

  



٥٥٨ 
 

 :التَوصیات: ثاَنِیاً  

افة لاَبُد من إعادة النَظر فى الإطار القَانونى الذى یُنظِم مُهِمة الوَساطة القَضائِیة؛ بِالإض -١

إلى إضافة مَواد جَدیدة كَفیلة بِتَدارُك الثَغرات القَانونیة المَوجودة، فَضلاً عن إزالة 

الغُموض واللَبس الذى یَكتنِف مَسألة قَابِلیة خُضوع المُنازعات الإداریة لِمُهِمة الوَساطة 

 القَضائِیة. 

هِمة الوَساطة القَضائِیة؛ ضَرورة تَفعیل الدَور الإیجابى لِلجِهات الفَاعِلة والفَعالة فى مُ  -٢

حیث یَتَطلب ذَلك نَشر الوَعى العَام بِأهمیتِها لَدىَ الجِهات الفَاعِلة والفَعالة، لاَسِیما 

 المُتقاضین والقُضاة والمُحامین، كَما یَتَطلب أیضاً تَعزیز كَفاءة الوُسطاء القَضائِیین. 

ة القَضائِیة على المُنازعات التى تَدخُل یُوصِى البَاحِث بِقَصر تَطبیق نِظام مُهِمة الوَساط -٣

 ضِمن نِطاق قَضاء التَعویض دُون قَضاء الإلِغاء.

إبتِكار مَجلِس مَحلى بِكُل إقِلیم لإِجراء مُهِمتى الوَساطة القَضائِیة والتَوفیق الإتِفاقِى  -٤

وتفَعلیه؛ وذَلك على أن یَتِم تَشكیله من مُمثِلِى الجِهات القَضائِیة وأساتِذة قَانون ومُمثِلین 

 عن مُنظَمات المُجتمع المَدنى ونِقابة المُحامین المَصریة. 

حِث بِضَرورة تفَعیل دَور الأعضاء الذین یُمثِلون جَسد مُهِمة الوَساطة یُوصِـى البَا -٥

 القَضائِیة وهُم القُضاة والوُسطاء القَضائِیین. 

یُوصِى البَاحِث بِضَرورة تَوفیر الجِهات الرِقابیة الكَفیلة بِمُراقَبة حُسن سَیر مُهِمة الوَساطة  -٦

 لوُسطاء القَضائِیین لِمَهامِهِم. القَضائِیة؛ فَضلاً عن مُراقَبة حُسن آَداء ا

ومن الجَدیر بِالذِكر؛ إن وَضع تِلك التَوصیات والمُقتَرحات المَذكورة سَلفاً مَوضِع التَنفیذ 

 المَحاكِم أىَ ، الإدارى القَضاء وعَاتِق كَاهِل عن العِبء تَخفیفسَوف یُساهِم إلى حَد كَبیر فى 

 والتَكالیف الجُهود بِأقَل أصحابِها إلى الحُقوق إیصال إلى بِالإضافة، الدَولة ومَجلِس الإداریة

  .المُمكِنة الآَجال أقصَر وفى، المُمكِنة

نِسیان فَمنىِ ومن  أوسَهو  أوومَا كَان من تَوفیق فَمن االله وَحده، ومَا كَان من خَطأ  هَذا؛

ىَ بِه فى جَهنم، ثمُ أعوُذ بِاالله أن الشَیطان، وأعوُذ بِاالله أن أكون جِسراً تَعبرون عَلیه إلى الجَنة ویُلق

أُذكِركُم بِه وأنساه ......، وصَلىّ اللَهم وَسلم على سَیدنا محمد وعلىّ آَله وصَحبه وسَلم أجمَعین، 

 وسَلام على المُرسلین، والحَمد الله رَب العَالمین، والسَلام عَلیكم ورَحمة االله وبَركاته


